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 شكر وعرف ان
 

   على تيسيره لي إعداد هذه الدراسة  شكر الله سبحانه وتعالى  أ
  نان الى أستاذي المشرفالجزيل وعظيم الإمت  الشكربكما أتقدم  

 "يوسفي نور الدين" :الدكتور  

على ما أولاه لهذا العمل من عناية ف ائقة ومتابعة مما ساعد على  
 إنجازه

على تقبلهم  لجنة المناقشة    لأعضاء والتقديرالشكر  أتقدم ب  وأيضا  
                                                        تقييم هذه المذكرة

  فين أنسى شكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد  أون  د
 .انجاز هذا العمل

 

 

 

 



 

 

 الإهداء
 

 أهدي ثمرة جهدي إلى:

 روح  والدي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته

 والدتي أطال الله  في عمرها

 الأعزاء إخواني و أخواتي

 صديق اتي وزملائي

 وإلى كل أساتذتي بجامعة محمد خيضر

 لمونيإلى كل أساتذتي الذين ع

 إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل

 

 بركان ف ايدة          
 



 

 



 مقدمة
 

 أ

 مقــدمــة

أخطاء تستوجب تدخل المشرع بالسماح  القاضيحكام والقرارات التي يصدرها عتري الأت
وتصحيحها، حتى تكون الحقيقة القضائية أقرب إلى الحقيقة الواقعية، عن  فيها عادة النظرإب

 وطرق الطعن هي متى توافرت ضوابطه وشروطه ام القضائية،حكجازة الطعن في الأإطريق 
حكام بهدف تصحيح ما المكنات التي يتسنى للخصوم عن طريقها التظلم في الأ أوالوسائل 

ملا في الوصول الى حكم صحيح أقانونية  أوخطاء واقعية أ أويكون قد شابها من عيوب 
  القانون. أوغير مجاف للواقع 

والتي  حكام الجزائية على سبيل الحصر،لأي طرق الطعن في اورد المشرع الجزائر أ
غير العادية فهي: الطعن  أماستئناف، لإالمعارضة وا وهيتتمثل في طرق طعن عادية 

 عادة النظر، والطعن لصالح القانون. إ  طلببالنقض، 

العليا من أهم طرق الطعن غير العادية  محكمةيعتبر الطعن بالنقض المقدم أمام ال
وذلك من  ،وأنه يستهدف فحص سلامة القرار أو الحكم القضائي من الناحية القانونية خاصة

  خلال بيان مدى حسن تطبيق النصوص والقواعد القانونية من طرف الجهات القضائية الدنيا
 وجهه وشروطهأحاطة بطريق الطعن بالنقض في المادة الجزائية ومعرفة كافة جل الإأومن 

وضوع ــــــــيكون هذا المأن خترت إ الجــــــزائري  جراءات الجزائيةظل قانون الإفي  ثارهآو وإجراءته 
في ظل  الطعن بالنقض في المادة الجزائية)  ال بحثي في هذه المذكرة بعنوان:ــــــــــمج

 (.التشريع الجزائري 

 الهدف من الدراسة                                                            :                                                                                                                                                                                      
ومدى قدرته على  ،الطعن بالنقضتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية ممارسة حق 

، وكيفية سير إجراءاته أمام الجهة القضائية  الجزائي الحكم يب الأخطاء التي تتخللتصو 
 المختصة.
 



 مقدمة
 

 ب

 أهمية الموضوع                                                                                                                            :                                                                                                                      
في ظل التشريع الجزائري  الطعن بالنقض في المادة الجزائيةإن أهمية دراسة موضوع 

 ظهر على المستوى العلمي )النظري( والعملي.ت
ة علمية كونه يثري البحث يكتسي أهميته في أنه هميأ تكمن فعلى المستوى العلمي: 

 5102هذا الموضوع في ظل تعديل  خاصة في ظل نقص الدراسات التي تناولت الجامعي
وكذلك للدور الكبير الذي يلعبه الطعن بالنقض كونه وسيلة قانونية مقررة لحماية حقوق 

وحق المتهم في  والموازنة بين ضمان حق الدولة في العقاب من جهة، المتقاضي من جهة
خر وسيلة قانونية آنه أكما  ،خرى أدفاع عن نفسه والوصول الى حكم صحيح من جهة ال

 .نه مس بدون وجه حق بحقوقهأ القرار الذي يعتقد أومتبقية للمتقاضي للنيل من الحكم 

 المكلفة بالرقابة على جهةفتكمن في معرفة مدى نجاعة ال :يملأما على المستوى الع
جتهاد القضائي لتوحيد الإوذلك حكام القضائية النهائية، ات والأحترام القانون في القرار إمدى 

 ثيره على مختلف القواعد التي تنظم عملية رفعه وسير الدعوى الجزائية.أالذي له بالتاكيد ت

  ختيار الموضوعإأسباب: 
  ختيار هذا الموضوع أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:إإن من أسباب 

الطعون ئمة البحث مع مجال عملي كوني موظفة بمصلحة وتتمثل في ملا :الأسباب الذاتية
لذا ارتأيت أن أتناول هذا الموضوع بالدراسة لأنه يجسد عملي من ناحية وله علاقة  ،الجزائية

 بمجال تكويني الجامعي القانوني من ناحية أخرى.
ض الذي يلعبه الطعن بالنق الكبير الدوروتتمثل في معرفة أهمية و : الأسباب الموضوعية

وكذلك كيفية ممارسة المحكمة العليا لرقابتها على  كوسيلة مقررة لحماية حقوق المتقاضين،
 الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

 
 
 
 



 مقدمة
 

 ج

 :الدراسات السابقة 
 من بين الدراسات السابقة نذكر:

 ستيررسالة ماجوهي  الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإدانةالدراسة الأولى بعنوان:  -
 .5100 ،الجزائر ،قسنطينة، جامعة آمال مقري  ةللباحث الحقوق في 
وهي مذكرة لنيل شهادة  الطعن بالنقض أمام المحكمة العلياالدراسة الثانية بعنوان:  -

 الجزائر. ،بن عكنون  الماجستير في فرع القانون الخاص، للطالبة بشير سهام، جامعة
وهي  ي المادة الجزائية في التشريع الجزائري الطعن بالنقض فبعنوان:  لثةالدراسة الثا -

سليمان للطالب  ، تخصص قانون جنائي،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر
 .5102-5101، جامعة محمد خيضر بسكرة، هادي
 :صعوبات الدراسة 

 واجهت الدراسة صعوبات وعراقيل من أهمها:
 .ل العديد من التأويلاتتحتمالمتعلقة بالطعن بالنقض غامضة و  بعض المواد -
قلة المراجع القانونية الجزائرية التي تتناول موضوع الطعن بالنقض بشكل مفصل مقارنة    - 

بوفرة المصادر العربية الأخرى بإستثناء الشروح العامة لقانون الإجراءات الجزائية في التشريع 
 .5102يوليو  52المؤرخ في  15-02خاصة بعد صدور الامر الجزائري، و 

 ة الدراسة:   ـاليـإشك 
 نطلاقا مما سبق فإن الإشكالية التي يحتويها هذا البحث تتمحور حول:إ

عطى المشرع الجزائري الضمانات الكافية في الطعن بطريق النقض في المادة الجزائية أهل 
 ؟من خلال النصوص التشريعية القائمة

 التساؤلات التالية: الإشكاليةوتتفرع عن  هذه 

 ؟ م المشرع الجزائري الطعن بالنقض في المواد الجزائيةكيف نظ  -
 الحق في نظر الطعن بالنقض؟ منحها القانون  هي الجهة التين م  -
  وماهي أطرافه وأوجهه ؟ ؟ الطعن بالنقض في الحكم الجزائيفيما تتمثل شروط قبول   -
   ؟ والآثار المترتبة عنه ؟ ما هي إجراءاته  -

 



 مقدمة
 

 د

 منهج الدراسة: 
عتماد على لإجل الإجابة على الإشكالية المطروحة اأعة هذه الدراسة من ستدعت طبيإ

المنهجين الوصفي والتحليلي، فالمنهج الوصفي يعتمد عليه في إطار التعرف على المفاهيم 
، أما المنهج التحليلي فيتيح لنا النظر بالطعن بالنقض في المادة الجزائيةالعامة والمتعلقة 

 .ذلك  بتحليل النصوص والمواد القانونيةو  للموضوع من جميع جوانبه
 :محتويات الدراسة 

 تقسيم البحث إلى ثلاث فصول تناولنا إرتأيناعلى ضوء ما سبق ولدراسة هذا الموضوع 
المبحث ثلاث مباحث  في تناولناهالذي لطعن بالنقض و ماهية الطعن با الفصل التمهيديفي 

  الطعن بالنقض مبادئيتطرق إلى  ثانيالمبحث الوالطعن بالنقض،  مفهومتناول  الأول
 .فالجهة القضائية المختصة بالفصل فيه المبحث الثالثوتمييزه عن غيره من الطعون أما 

أمام المحكمة  شروط قبول الطعن بالنقضللحديث عن  ناهفقد خصص الفصل الأولأما 
ط قبول الطعن شرو  المبحث الأولالعليا حيث تم تقسيمه هو الأخر إلى ثلاث مباحث يتناول 

لشروط قبول الطعن بالنقض  المبحث الثاني، وتطرق بالنقض من حيث الأحكام والأشخاص
 شرط أوجه الطعن بالنقض. المبحث الثالثأما  من حيث المواعيد وإجراءات مباشرته

إلى  وقسمناهأمام المحكمة العليا  إجراءات سير الدعوى عن تكلمنا فيه  الثانيالفصل 
مظاهر  المبحث الثانيو، إجراءات الفصل في الطعن بالنقض حث الأولالمبثلاث مباحث 

آثار وعوارض الطعن بالنقض  المبحث الثالثرقابة النقض على الحكم الجزائي ونطاقه، أما 
 .تضمنت نتائج الدراسة وبعض المقترحات وخاتمة والطعون المقررة ضده.
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صل تمهيديف  

لطعن بالنقضماهية ا  

أول ما يتعين البدء به هو تحديد المقصود من مصطلح الطعن بالنقض حتى يتمكن 
كما يتعين الإلمام  المرء من ضبط المسائل التي سيتناولها بالدراسة دون تداخل مع غيرها،
تمييزه عن غيره من و  بالمبادئ الأساسية التي تعمل في إطارها الجهة المختصة بالفصل فيه

وعليه سوف ، ، وأخيرا معرفة الجهة التي خصها المشرع بالنظر في مثل هذا الطعنالطعون 
 :احث هيمبثلاث نتناول هذا الفصل في 

الطعن بالنقض. مفهومل: المبحث الأو  

.تمييزه عن غيره من الطعون و  الطعن بالنقض مبادئ الثاني: المبحث  

الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعن بالنقض. :لثالمبحث الثا  
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 المبحث الأول
الطعن بالنقضمفهوم   

ريـق غيـر عـادي للطعـن الطعـن بـالنقض كط إلـى تعريـ  بحـثفـي هـذا الم نتطرق سوف 
 مكانة الطعن بالنقض كمطلب ثان.من ثم و كمطلب أول القرارات القضائية في الأحكام و 

 المطلب الأول
الطعن بالنقض  تعريف  

المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى لم يعرف الطعن بالنقض، حيث إلتزم 
المجال بذلك للفقه من خلال  موقفه التقليدي في الإحجام عن تعري  الأفكار القانونية فاسحا

فتعددت وإختلفت بذلك  ،إجتهادته لسد هذا الفراغ التشريعي وإعطاء تعري  للطعن بالنقض
 :في الفروع التاليةوهذا ما سنتناوله  ،الفقهي ،التعاري  فنجد التعري  اللغوي، الاصطلاحي

   تعريف الطعن بالنقض لغةالفرع الأول: 

 (1) .النقض هو المصدر المشتق من الفعل نقض ينقض نقضا

'' النقض: إفساد ما أبرمت من  جاء في لسان العرب لإبن المنظور تحت كلمة نقض:
 عقد أو بناء، وفي الصحاح النقض نقض البناء والحبل والعهد.

البناء  غيره: النقض ضد الإبرام، نقضه ينقضه نقضا وإنتقض وتناقض، والنقض: إسم
المنقوض إذا هدم، وناقضه في الشيء مناقضة ونقاضا: خالفه، والمناقضة في القول: أن 

 .يتكلم بما يتناقض معناه، النقض: ما نقضت، والجمع أنقاض''

 تعريف الطعن بالنقض إصطلاحا: لثانياالفرع 

  .للقانون'''' إلغاء حكم سبق صدوره لمخالفته  أما المعنى الإصطلاحي للنقض فهو:و 

                                                           

.122بيروت، ص  ،، دار الشرق 52، الطبعة الإعلامالمنجد في اللغة و   (1)  
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ذلك لمخالفته ا أو جزئيا بواسطة محكمة النقض و أو هو '' إلغاء حكم سبق صدوره كلي
  (1) .للقانون بالمعنى الواسع لهذه الكلمة''

لموضوع الذي '' طريق طعن غير عادي فلا يطرح أمام محكمة النقض ا يعرف أيضا:و 
ما إذا كانت م القانون و مخالفة لحكإنما يطرح عليها ما إذا كان هناك فصلت فيه المحكمة، و 

 المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما من عدمه''.

'' طريق طعن غير عادي يسمح بمقتضاه لمن صدر ضده حكم  كما يعرف أيضا
إلغائه محكمة النقض مراجعة هذا الحكم و  محكمة الإستئناف، كقاعدة عامة، أن يطلب من

 (2) .إذا كان مخالفا للقانون''

 تعريف الطعن بالنقض فقها: الثالثالفرع 

فيما يلي نتطرق إلى مختلف لفقهاء حول تعري  الطعن بالنقض و لقد إختلف ا
 التعريفات التي  أطلقها الفقهاء و القانونين.

 على أنه: المرصفاوي حيث عرفه الدكتور 

تفسيره، ليؤدي إلى من الإشراف على تطبيق القانون و  '' طريق نقض إبتغى تحقيق نوع
إن كان الأصل أن الأحكام التي تصدرها نية التي تطبقها المحاكم، لأنه و توحيد المبادئ القانو 

محكمة النقض لا تلزم غيرها من المحاكم إلا ما نص عليها إستثناءه، بيد أنها ذات أثر أدبي 
يتميز الطعن بالنقض على الاستئناف بأنه يقتصر  ،يجعل القضاء يهتدي بها في أحكامه

سلامة الحكم من الناحية العملية بإعمال القانون إعمالا صحيحا على وقائع  على فحص
 (3) .الدعوى التي أثبتها ما دام لا يتعارض في أسبابه مع منطوقه''

                                                           
 الجزائر دار هومة، دراسة مقارنة(، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية  الطعن بالنقض، جمال نجيمي(1)

 .02ص ،5105
 )دراسة تحليلية( ،أسباب الطعن بالنقض في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، نهاد سعيد الرملاوي  (2)

 .1ص ، 5101برنامج ماجستير القانون الخاص، جامعة الأزهر غزة، فلسطين،
   .205ص ،0992 ،الإسكندرية، منشأة المعارفأصول الإجراءات الجزائية ، ، حسن صادق المرصفاوي   (3)
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 فقد عرفه على أنه: نظير فرج ميناأما الدكتور 

المجالس القضائية حكم النهائي الصادر من المحاكم و '' طريق غير عادي للطعن في ال
على نية النتائج التي إنتهت إليها، و قانو من حيث صحة إجراءات نظر الدعوى و لمراجعتها 

ذلك فالقاعدة أنه ليس للمحكمة العليا أن تتدخل في تصوير الواقعة أو في تقدير الأدلة، فهي 
 (1) .لا تفصل في الخصومة بل تبحث في صحة تطبيق القانون أو تأويله''

 فقد عرفه على أنه: صبحي نجم محمدأما 

درة هو لا يجوز في أي حكم بل في بعض الأحكام الصا'' طريق غير عادي للطعن و 
لا يقصد به تجديد نظر النزاع  أمام محكمة النقض بل إلغاء نهائيا من المحاكم العادية و 

ط ليست كل مخالفة تجيز الطعن حيث إشتر ن فيه بسبب مخالفته للقانون، و الحكم المطعو 
 (2).''ذكر حالاتها على سبيل الحصرروطا محددة لقبول الطعن بالنقض و القانون ش

 في تعريفه للطعن بالنقض: أنور طلبةالمستشار  يقول

'' هو خصومة خاصة حرم فيها المشرع على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع 
جعل مهمتها مقصورة على القضاء لا على النحو المبين بالقانون، و للفصل فيه من جديد إ

في صحة الأحكام الإنتهائية من حيث أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد 
أوجه الدفاع فهو يعني مخاصمة الحكم المطعون رض على محكمة الموضوع من طلبات و ع
  (3).فيه''

الطعن يتم بموجبه  من خلال ما سبق يتضح أن الطعن بالنقض هو طريق من طرق 
القرارات القضائية النهائية أمام المحكمة العليا لمراقبة مدى مطابقتها للقانون عرض الأحكام و 

لا يقصد به و (4) ،بمفهومه الواسع سواء من ناحية القواعد الإجرائية أو القواعد الموضوعية
الدعوى أمام قضاء يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، لأنه لا يتصدى أساسا  طرحإعادة 

                                                           
 .021ص ،0929 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائري  الموجز في الإجراءات الجزائية، مينانظير فرج   (1)
  .012ص ،0921 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري الإجراءات الجنائيةشرح قانون ،محمد صبحي نجم  (2)
 .5ص ) دـ، ت(، ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،التجاريةفي المواد المدنية و  الطعن بالنقض، أنور طلبة  (3)
 .02المرجع السابق ص ،جمال نجيمي (4)
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إنما يسلم به ر المسؤولية أو تحديد العقوبة، و للموضوع سواء فيما يتعلق بالوقائع أو تقدي
ينحصر دوره في  الكشف عن مدى تورط  جاء بمدونات الحكم محل الطعن، و  حسب ما

ة القانون أو القانون بمعناه الواسع أي سواء إتصل بمخالف الحكم المطعون فيه في الخطأ  في
هذا  القضاء المذكور فإذا وجد تأويله أو ببطلان الإجراءات الجزائية،بالخطأ في تطبيقه و 
إذا تبين سلامة الحكم عاد الدعوى إلى محكمة الموضوع، و أ و  ألغى الحكمالخطأ قبل الطعن و 

بالتالي تحقيق والهدف من ذلك توحيد القضاء و (1) ،و إلتزامه صحيح القانون رفض الطعن
 (2) .إستقرار المعاملات داخل المجتمعأ مساواة الأفراد أمام القانون و مبد

 المطلب الثاني
لطعن بالنقضمكانة ا  

 فرع ثاني.كفرع أول، ثم أساسه القانوني كالطعن بالنقض  هدفنتناول في هذا المطلب 

 لطعن بالنقضا هدف :ولالفرع الأ 

صـادرة عـن آخـر درجـة فـي الأحكـام النهائيـة ال للطعـن الطعن بالنقض طريق غير عادي
الجــنح، يســتهدف فحــص الحكــم للتحقــق مــن مطابقتــه للقــانون، ســواء مــن حيــث فــي الجنايــات و 

 .إجراءات نشوئه أو الإجراءات التي إستند إليها القواعد الموضوعية التي طبقها أو من حيث
فــــالفرض أنهــــا لــــى إعــــادة عــــرض الــــدعوى أمــــام القضــــاء ،  يهــــدف الطعــــن بــــالنقض إولا

عرضت على درجتين قبل أن يطعن في الحكم بالنقض، وإنما يهـدف إلـى عـرض الحكـم علـى 
 محكمة النقض لفحصه في ذاته وإستقلالا عن وقائع الدعوى لتقدير مدى إتفاقه مع القانون.
ولا يهدف الطعـن بـالنقض كـذلك إلـى إعـادة فحـص وقـائع الـدعوى لتحقـق مـن ثبوتهـا، أو 

تــه فــي شــأنها محكمــة بهــذه الوقــائع علــى النحــو الــذي قرر تحــري كيفيتهــا، وإنمــا يفتــرض التســليم 
ويقتصـر الطعـن بـالنقض علـى مناقشـة صـحة التكييـف القـانوني فـي مدلولـه الواسـع  الموضوع،

                                                           
 ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الثالثمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ، شوقي الشلقاني حمدأ  (1)

 .220ص ،0999،الجزائر
قسم ، تخصص قانون جنائيبالإدانة،رسالة ماجستير في الحقوق، الطعن بالنقض في الحكم الصادر ، آمال مقري   (2)

  .015ص ،5100 الجزائر، ،جامعة قسنطينة ،العلوم القانونية والإدارية
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ل أنـه لا إختصـاص لمحكمـة الـنقض فـي شـأن الوقـائع، وأنـه لا يقبـل أي لهذه الوقائع ولذلك قيـ
  (1) جدل موضوعي أمامها.

 الأساس القانوني للطعن بالنقض :الثاني الفرع

إن الطعــــن بــــالنقض كطريــــق غيــــر عــــادي يعــــد تطبيقــــا لأحــــد المبــــادئ التــــي تقــــوم عليــــه 
مــــن تعــــديل الدســــتور  010الــــدعوى القضــــائية وهــــو حمايــــة القــــانون وهــــذا وفقــــا لــــنص المــــادة 

التــي تــنص  12/12/5102المــؤرخ فــي  10-02المعــدل بقــانون رقــم  0992الجزائــري لعــام 
 قومة لأعمال المجالس القضائية  المحاكم.تمثل المحكمة العليا الهيئة المعلى '' 

مجلـس الدولـة توحيـد الإجتهـاد القضـائي فـي جميـع أنحـاء الـبلاد تضمن المحكمة العليـا و 
ع ويســـــهران علـــــى إحتـــــرام القـــــانون، تؤســـــس محكمـــــة تنـــــازع تتـــــولى الفصـــــل فـــــي حـــــالات تنـــــاز 

  (2) .مجلس الدولة''الإختصاص بين المحكمة العليا و 
يعرف الطعن بالنقض فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة بـل فعـل ذلـك  والمشرع الجزائري لم

المــؤرخ  05-00القــانون العضــوي رقــم مــن خــلال تحديــد دور المحكمــة العليــا بموجــب أحكــام 
تنظيم المحكمة العليـا  الذي يحدد 5100يوليو سنة  52الموافق لـــ 0125شعبان عام  51في 
منه على'' المحكمة العليا محكمة قـانون ويمكـن  2ينص في المادة  إختصاصاتها، إذعملها و و 

أن تكــون محكمــة موضــوع فــي الحــالات المحــددة فــي القــانون، وتمــارل المحكمــة العليــا الرقابــة 
علــــى الأوامــــر والأحكــــام و القــــرارات القضــــائية مــــن حيــــث تطبيقهــــا الســــليم للقــــانون وإحترامهــــا 

 (3) .لأشكال وقواعد الإجراءات''

                                                           
)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية  ،الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية عبده جميل غصوب،  (1)

 .219-212، ص ص 5100، بيروت ، لبنان ، للدراسات والنشر
، الجريدة المتعلق بتعديل الدستور، 0992ديسمبر 1، المؤرخ في 122-92من المرسوم الرئاسي رقم  010المادة  (2) 

 5115افريل01،المؤرخ في 12-15، المعدل بموجب القانون رقم 0992، لسنة 12الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 09-12، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  01/11/5115، المؤرخة في 52يدة الرسمية، العدد الصادر في الجر 

، والمعدل والمتمم بموجب القانون 22، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 5112نوفمبر 02المؤرخ في 
 .  5102، لسنة 01الجريدة الرسمية، عدد  ، المتضمن التعديل الدستوري الجديد،5102مارل  2، المؤرخ في 0-02رقم

الذي  5100يوليو سنة  52الموافق لـــ 0125شعبان عام  51المؤرخ في  05-00العضوي رقم  من القانون  2المادة  (3)
 .5100، لسنة15، الجريدة الرسمية العددإختصاصاتهاتنظيم المحكمة العليا وعملها و  يحدد
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لطعن بالنقض ليس حقا مكتسبا لكل خصم في دعوى صدر فيها حكم قضائي، أي أنه فا 
ليس درجة من درجات التقاضي العادية، فهو طريق إستثنائي يهدف إلى منع الحكم من 

فقد بين المشرع أطرافه  حيازة الشيء المقضي فيه، ولذلك فإن مجاله محدد في القانون،
في الكتاب الرابع الباب وذلك (1) ،لامة تنفيذ القانون شروط ممارسته للتحقق من سوحدوده و 

ج المعدل بالأمر رقم  مكرر من ق إ  259إلى  192الأول الفصل الأول في المواد من 
الصادر في  11-01المعدل والمتمم بموجب القانون  52/11/5102المؤرخ في  02/15
52/2/5101. (2) 

لثانيا المبحث  
عن غيره من الطعون تمييزه الطعن بالنقض و  مبادئ  

صــــميم عمـــــل المحكمــــة العليـــــا المتمثــــل فـــــي فحــــص مـــــدى مطابقــــة الأحكـــــام والقـــــرارات 
تحكمه مجموعة من المبادئ التي تميـز الطعـن بـالنقض عـن غيـره مـن  ،المطعون فيها للقانون 

قصــد الإحاطــة بهــذه المبــادئ إلــى جانــب  بحــثالطعــون ، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه فــي هــذا الم
 .   في المطلبين التاليين تمييزه عن غيره من الطعون 

الأول المطلب  
 مبادئ الطعن بالنقض

كونه طريقا من طرق الطعن بمجموعة من المبادئ  يتميز الطعن بالنقض على إعتبار
التي تحكم معالجته وتحدد نطاقه، البعض منها منصوص عليه قانونا والبعض الآخر ناتج 
عن الإجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، هذه المبادئ تجعله مختلفا عن غيره من طرق 

عن غيرها من الجهات الطعن الأخرى وتسهل فهم دور المحكمة العليا وتمييز عملها 
 وأهم هذه المبادئ ما يلي:  .القضائية

                                                           
)دراسة مقارنة بين  ،وإجراءات الطعن في أحكام المحاكم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري طرق ، صلاح الدين جبار (1)

 .020ص ،5102 ،قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية(، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر
الجريدة الرسمية للجمهورية  0922جوان  2المؤرخ في  022-22قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم  (2)

 .52/2/5101الصادر في  11-01، المعدل والمتمم بموجب القانون 12،0922الجزائرية  العدد 
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 القانون التمييز بين الوقائع و : الفرع الأول

إن الطعن بالنقض يهدف إلى مراقبة تطبيق القانون فقط ولا يرمي إلى مراجعة الوقائع 
والموضوع، فهدف المحكمة العليا هو السهر على أن تلتزم كل محاكم الوطن ومجالسه 
القضائية بتطبيق نصوص القانون بصفة صحيحة وموحدة فهي صاحبة القول الفصل في 

 (1) .مراقبة تطبيق القانون وتفسير النصوص والمبادئ القانونية

حيث يقتصر دورها في بحث الجانب القانوني للدعوى دون التعرض لوقائعها أو الحكم 
من حيث صحة تطبيقه للقانون، أو من حيث الإجراءات التي إتبعتها المحكمة أثناء 
المحاكمة إذ ليس من جوهر وظيفة محكمة النقض أن يعتبر الطعن بالنقض تظلما تحاكم 

شقه القانوني، ولا تنظر في الوقائع بل في صحة تطبيق المحكمة العليا بموجبه الحكم في 
القانون على الواقعة، وبالتالي يجب أن يؤسس الطعن على أسباب محددة جميعها قانونية 

موضوعية، لكونها تراقب شرعية الأحكام بهدف حماية القانون والسهر على حسن  وليست
 (2) .هتفسيره وتطبيق

حجر الأسال الذي يحكم عمل المحكمة العليا، إذ أن  والتمييز بين الواقع والقانون هو
معاينة الوقائع وتقديرها متروك لسلطة قضاة الموضوع على مستوى المحاكم والمجالس 

ثبت لديهم من وقائع فإنهم يخضعون يطبقون النصوص القانونية على ما  القضائية، وعندما
وهذا ما حدا بمعظم الفقهاء الى القول بأن الطعن بالنقض هو  ،عندئذ لرقابة المحكمة العليا

  (3) .بين الأطراف القائمة القرارات وليس للخصومةحكام و محاكمة للأ

 التعديلالنقض وليس المراجعة و : لفرع الثانيا

الطعن بالنقض هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام يهدف إلى محاكمة الحكم 
وبالتالي لا يتطلب إجراء تحقيق ، على أسباب قانونية لا واقعية ىالمطعون فيه، ويبن

                                                           
 .009جمال نجيمي ، المرجع السابق،  ص   (1)
 .011ص  ،المرجع السابق، آمال مقري   (2)
 .051 -009المرجع السابق، ص ص  جمال نجيمي،  (3)
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كما أنه لا يطرح الدعوى على محكمة النقض إلا في الحالات التي حددها  ،موضوعي
 (1) .المشرع

فهو يهدف إلى إلغاء الحكم أو القرار المنتقد وليس إلى مراجعته أو تعديله كما هو 
فمن المقرر قانونا أن جهة  (2)،الحال بالنسبة للأثر الناجم عن المعارضة أو الإستئناف

النقض لا تعتبر درجة ثالثة لنظر النزاع، فهي لا تعيد النظر في الشق الواقعي للحكم، بل 
ويترتب على ذلك أنه إذا كان الحكم أو (3) ،لى محاكمة الشق القانونيتقتصر وظيفتها ع

القرار يستأهل النقض لمخالفته للقانون فإن المحكمة العليا تحيل الدعوى كمبدأ عام إلى جهة 
  (4)،لجهة نفسها مكونة من تشكيلة أخرى قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة أو إلى ا

يمكن أن يكون هناك نقض دون إحالة إذا كان قرار المحكمة العليا لم يترك  بصفة إستثنائيةو 
   (5) .من النزاع ما يتطلب الحكم فيه

 الطعن يوجه ضد المنطوق : لفرع الثالثا

إن الطعن بالنقض يوجه أساسا ضد المنطوق وليس ضد الأسباب، فلا يصح الطعن 
ضد سبب أو أسباب ما إذا كان المنطوق في صالح الطاعن، فلو فرضنا أنه في حالة الحكم 
بالبراءة لا يجوز للمتهم أن يطعن بالنقض ضد أسباب الحكم بدعوى أنها إعتمدت على الشك 

ن إعتمادها على عدم توافر أركان الجرم مثلا، فالطعن يوجه في نسبة الفعل للمتهم بدلا م
أما بقية الحيثيات التي لا تشكل سندا ودعامة  ،إلى المنطوق وإلى الحيثيات التي يستند إليها

                                                           

.012ص ،المرجع السابق، آمال مقري   (1) 

  .051جمال نجيمي ، المرجع السابق، ص،  (2)

  .121، ص  5112، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطعن بالنقض المدني محمد المنجي، (3)

ج: '' إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى  ق إج 252المادة  (4)
إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم 

أن تحال القضية إلى الجهة القضائية  المنقوض، ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم إختصاص الجهة التي أصدرته
المختصة في العادة بنظرها، إذا إستند الطعن على أوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل أي مناقشة قانونية أصدرت 

  المحكمة العليا قرار برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص.

من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيه ق إج ج: ''وإن لم يدع حكم المحكمة  251من المادة  5الفقرة  (5)
 دون إحالة''. 
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للمنطوق فلا يلتفت إليها، ولو تضمنت مخالفة للقانون أو من بين الحيثيات التي تحمل 
عن اللزوم في التعليل فإن الحيثيات الزائدة لا يلتفت  المنطوق إذا كان هناك إفراط أو زيارة

 (1) إليها أيضا حتى ولو تضمنت مخالفة للقانون.

 أوجه الطعن محددة حصرا: رابعالفرع ال

يها في القانون على سبيل وردت الأسباب التي يجب فيها بناء الطعن بالنقض عل
لا و  ايجوز مخالفتها أو القيال عليهالتحديد، وهي أسباب متعلقة بالنظام العام لا الحصر و 

  (2) .يجوز إضافة أسباب جديدة عليها

إن الأوجه التي يمكن الإعتماد عليها لتأسيس الطعن بالنقض محددة حصرا بموجب 
وهي كلها مشتقة من مخالفة  ،القانون وذلك لأن الطعن بالنقض طريق إستثنائي وليس عادي

 .   ددة في قانون الإجراءات الجزائيةعالقانون بمفهومه الواسع، وقد جاءت م

ق  211لا بد أن يعتمد الطاعن على الأقل على وجه من الأوجه المذكورة في المادة 
إج ولايكفي ذكر الوقائع والإجراءات وحدها مهما كانت مفصلة، بل أنه لا يمكن للمحكمة 

 (3) .العليا في هذه الحالة حتى أن تثير أي وجه تلقائيا

 عدم التمسك بأوجه مقررة لصالح الخصم: خامسالفرع ال

لا يجوز للطاعن بأية حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو 
 212وهو المبدأ المقرر بموجب أحكام المادة  ،إنعدام قواعد مقررة لتأمين  دفاع ذلك الخصم

من ق إ ج، إذ لا يجوز للطاعن إثارة عيوب في الحكم أو القرار تتعلق بغيره من الأطراف أو 
فلا (4) ،أن يطعن ضد الحكم القاضي ببراءته أو القاضي عليه بعقوبة أقل من الحد القانوني

 أ تمكين المتهم ودفاعه من الكلمةيجوز للنائب العام أو الطرف المدني أن يتمسك بمبد

                                                           
 .059جمال نجيمي، المرجع السابق،  ص   (1)
 .252المرجع السابق، ص  عبده جميل غصوب، (2)
  .025-020-021المرجع السابق، ص ص  جمال نجيمي، (3)
.91 -22ص ص،  5112القاهرة ، دار الشروق،، الطبعة الثانيةالنقض الجنائي،  أحمد فتحي سرور،   (4) 
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 الأخيرة قبل إقفال باب المرافعات، كما لا يحق للمتهم أن يتمسك بأن جهة الحكم لم تستمع 
 (1) لطلبات ممثل الحق العام أو سهت عن الفصل في بعض طلبات الطرف المدني.

 قاعدة منع الأسباب الجديدة: سادسالفرع ال

تمنع إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا هي تلك المقصود بالأسباب الجديدة التي 
العناصر الواقعية البحتة أو الواقعية المختلطة بعناصر قانونية التي يرتكز عليها الأطراف 

بصعود كون مقبولا أمام قضاة الموضوع، و لطرح الخصومة أمام القضاء، فطرحها ي
سبق طرحها لأن المحكمة العليا الخصومة إلى محكمة النقض تمنع إثارة أسباب جديدة لم ي

الأسباب  نبالتالي فإكانت عليها أمام قضاة الموضوع، و تدرل القضية على الحالة التي 
 التي لم تطرح أمامهم لا يمكن منطقيا محاسبتهم عنها، ويستثنى من ذلك:

 إذا كان السبب ناشئا عن القرار المنتقد، أي كان من المتعذر على الأطراف الإطلاع -
 عليه قبل صدور القرار.

إذا كان السبب قانونيا صرفا، لأن البحث عن النصوص والمبادئ من مهام القاضي ولو  -
لم يطلبه الخصوم، فيفترض أنه كان على قاضي الموضوع أن يتطرق لذلك النص أو 

 المبدأ تلقائيا.
 (2) .إذا كان السبب متعلقا بالنظام العام -

طرحها على قضاة  المحكمة العليا أدلة جديدة لم يسبقكما أنه لا يجوز أن تطرح على 
جهة الإستئناف الموضوع، أيضا يجب أن تثار الإنتقادات الموجهة إلى الحكم الإبتدائي أمام 

قبل عرضها على المحكمة العليا، كما أن الأوجه التي أثيرت أمام الدرجة الأولى ولم يستجب 
وإلا كان صاحبها في حكم المتنازل عنها، ولا لها يجب إعادة طرحها أمام جهة الإستئناف 

 تقبل الأوجه الجديدة إلا في حالتين:

: يقصد بها أساسا القواعد القانونية التي تتعلق بحماية الأوجه القانونية المحضة -0
 المجتمع ككل وليس حماية مركز أحد الأطراف على الخصوص.

                                                           
 .022المرجع السابق، ص جمال نجيمي، ،  (1)
 .019-012-010-029 -022المرجع نفسه، ص ص   (2)
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تكن لتعرف قبل صدوره، مثل: : والتي لم الأوجه الناتجة عن الحكم أو القرار ذاته -5
 التشكيلة، وتلاوة التقرير، وأن تكون الكلمة الأخيرة للمتهم ودفاعه.

 نطاق الطعن حسب صفة الطاعن: سابعالفرع ال

حقوق الطرف المدني المدني، بينما الجزائي و من حق المتهم أن يطعن في الجانبين 
حقوق النيابة ل واحد منهما، و مدني الذي يعني كالمسؤول المدني تقتصر على الجانب الو 

العامة في الطعن تتعلق فقط بالجانب الجزائي دون الجانب المدني، فصفة كل طرف هي 
 (1) .التي تحدد مدى حقوق الطعن التي يتمتع بها

 الإصابة في النتيجة ) نظرية العقوبة المبررة(الخطأ في القانون و : الفرع الثامن

سبب قانوني خاطئ بسبب صحيح، والمحافظة بناء على ذلك على  مبدأ إستبدال
المنطوق الذي توصل إليه قضاة الموضوع، يسري على الطعن بالنقض في المواد الجزائية 

بحيث أن النتيجة  ،وهو تجسيد لدور المحكمة العليا في تطبيق القانون دون التطرق للموضوع
التي توصل إليها قضاة الموضوع تبقى قائمة ولكن سندها من القانون هو الذي يتغير بحيث 

  (2) يحل النص الصحيح بدل النص الخاطئ.

من ق إ ج '' لا  215وهو ما يعرف بنظرية العقوبة المبررة، وقد نصت عليها المادة 
يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب 
تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها''، ومعناه أن قاضي الموضوع إذا أخطأ في النص القانوني 

وكانت العقوبة المقضي بها تندرج في حدود العقوبة التي يتضمنها  المطبق على المتهم
 النص الصحيح الواجب التطبيق فإن المحكمة العليا لا تنقض القرار إستنادا إلى هذا النص

 وهو السند القانوني لنظرية العقوبة المبررة.

                                                           
 .020نفسه ، ص المرجع    (1)
 .012المرجع  نفسه، ص   (2)
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طبيقها ويشترط لت ،إن نظرية العقوبة المبررة هي إحدى أهم نظريات القانون الجنائي
وبالتالي عدم نقض الحكم المطعون فيه الإكتفاء بتصحيح ما وقع فيه من خطأ توافر 

 الشروط التالية:

: فالأحكام الصادرة بالبراءة لا تنطبق عليها نظرية العقوبة عقوبةأن يكون الحكم صادرا ب -
ة المبررة، وإن كان من المتصور ذلك إذا طعنت النيابة العامة بالنقض في حكم ببراء

من قانون العقوبات بجريمة أشد أدين بها  21المتهم عن جريمة مرتبطة طبقا للمادة 
 المتهم.

أن تكون العقوبة المقضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة حتى مع  -
 إستبعاد ما شاب الحكم من الخطأ في القانون.

 (1) .تقدير العقوبة ألا يكون الخطأ الذي شاب الحكم من شأنه التأثير على -
لا مجال لإعمال نظرية العقوبة المبررة إذا كانت مخالفة القانون متمثلة في بطلان متعلق  -

إعادة القضية للمحكمة للفصل فيها ن هنا على المحكمة إلغاء الحكم و بالنظام العام إذ يتعي
 (2) .من جديد

 عدم إضرار الطاعن بطعنه: تاسعالفرع ال

ن تظلم المرء لا ينبغي أن طعنه، وعلة هذه القاعدة أ ببالطاعن بسلا يجوز أن يضار 
لا يطعن فيه، فلا ليه كان في وسعه أن يقبل الحكم و بالا عليه، ذلك أن المحكوم عيكون و 

أمل فيها خيرا يه فإذا هو أحسن الظن بالقضاء و يناله من الضرر أكثر مما قضى به عل
تضي إما أن يقبل القضاء تظلمه فيقيله من كل أو فتظلم إليه طمعا في إنصافه، فالواجب يق

مما ليس من العدل أن يقضي عليه بأكثر ما قضى عليه به أو يرفض تظلمه و من بعض 
هذا يعني أن يعاقبه على تظلمه، و إلا كان معنى ذلك أنه قضى به الحكم المتظلم منه، و 

 (3) .الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا ينبغي أن يضار بسببه

                                                           
 .212-212-212المرجع السابق، ص ص  أحمد شوقي الشلقاني،  (1)
 .211ص ،0929 ،مكتبة الإشعاع للنشر، الإسكندرية، الأحكام الجنائية أصول تسبيب، محمد علي الكيك  (2)
 .125منشأة المعارف، مصر، ص  ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية عوض محمد عوض،  (3)
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 الأحكام الفرعية التابعة لهالطعن ضد حكم محكمة الجنايات و : عاشرالالفرع 

الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات يشمل تلقائيا الطعن ضد الأحكام الفرعية 
تبث محكمة  'على ما يلي:' ق إجمن  590الصادرة أثناء المحاكمة الجنائية إذ تنص المادة 

بعد سماع أقوال النيابة العامة  الجنايات دون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة
 وأطراف الدعوى أو محاميهم، ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع. 

تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للإستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم 
 .في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الإستئنافية'' الصادر

الثاني المطلب  
خرى يز الطعن بالنقض عن طرق الطعن الأتمي  

للتعرف أكثر على ماهية الطعن بالنقض وتسهيل فهم دور المحكمة العليا وتمييز 
 يميزه عن غيره من الطعون.  عملها عن غيرها من الجهات القضائية من الضروري معرفة ما

 : تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بالإستئنافالفرع الأول

، ذلك أنه جائز لكل خصم له مصلحة يتميز الطعن بالنقض عن الطعن بالإستئناف
في إلغاء الحكم أو تعديله، ولا يستند لأسباب محددة حصرا، ومن الممكن أن يستند لأسباب 
واقعية أو قانونية، وبالتالي فهو ينقل الخصومة لمحكمة الدرجة الثانية بكاملها في حدود ما 

أمام الجهة الإستئنافية  تضمنته عريضة الإستئناف، ويكون من حق الخصم أن يطرح دعواه 
  (1) .بكامل تفاصيلها وأن يتقدم بأوجه دفاع جديدة

يشمل الأحكام بالصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة  كذلك فإن الطعن بالإستئناف
دج بالنسبة  011.111دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 51.111حبس أو غرامة، تتجاوز 

للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة، وكذلك الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية 

                                                           
 .9نهاد سعيد الرملاوي، المرجع السابق، ص  (1) 
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هذا يدلل على الإختلاف و  (1)،بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ
الجوهري بين الطعنين، حيث أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا لأسباب محددة على سبيل 

 الحصر على خلاف الطعن بالإستئناف. 

بالإستئناف والطعن بالنقض أن الأخير لا يترتب عليه  ومن أهم الإختلافات بين الطعن
يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم أثناء ول الذي وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك بخلاف الأ

 222( و5،2)فقرة  221كام الموادـــمع مراعاة أح(2) ،دعوى الإستئنافو مهلة الإستئناف 
ة نظر المحكمة والفصل في طلب الإفراج المؤقت وجب رفع في حال، و 151و 109و

 152) المادة  ساعة ويبقى المتهم محبوسا لحين الفصل في الإستئناف 51الإستئناف لمدة 
 من ق إ ج(.

 ثاني: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بالمعارضةالفرع ال

إجراء رسمه القانون لمراجعة الأحكام  هيتميز الطعن بالمعارضة عن الطعن بالنقض أن
حكم البراءة ذلك بقصد إعادة الفصل في الدعوى بصدد ابية أمام نفس الجهة القضائية، و الغي

في دعوى نفس القاضي أو قاضي جديد، و يمكن أن يفصل في الو  ،أو إصدار حكم جديد
الضبط التي سبق وأن  جميع الأحوال فإن الطعن بالمعارضة يقدم شفهيا أو كتابيا إلى كتابة

 (3) .خاصيسجل في سجل أصدرت الحكم المطعون فيه و 

يترتب على قبول المعارضة شكلا وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه حتى يفصل في 
وهذا الأثر له إستثناءان أحدهما في الدعوى المدنية والآخر في الحكم الصادر  ،ارضةالمع

 (4) .الجزائيةفي الدعوى العمومية حيث يوقف تنفيذ العقوبة 

                                                           
 من ق إ ج ج. 461ة الماد (1)

 .9السابق، ص  نهاد سعيد الرملاوي، المرجع (2)
 5112الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، ،طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية عبد العزيز سعد،(3)

 .012 -012ص ص
 .201، ص المرجع السابق محمد صبحي نجم،  (4)
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أهم أثر من آثار الطعن بالمعارضة أن تعاد إجراءات المحاكمة من جديد في الدعوى 
الجزائية بحيث ينبغي إعادة مناقشة الوقائع وأدلة الإثبات، وعند قيام المتهم بالطعن 

من ق إج توجب أن تبلغ النيابة العامة بهذا الطعن التي يعهد  101بالمعارضة فإن المادة 
المدني بها وبتاريخ ومكان الجلسة المحددة لإعادة الفصل في موضوع إليها إشعار المدعي 

  (1) .المحكمةالدعوى، هذا إذا كان الطعن بالمعارضة منصبا على ما قضت به 

القانون الجزائري لم يأخذ بقاعدة ألا يضار المعارض بمعارضته، المعارضة تلغي 
ضات مدنية، فلا يجوز للجهة الحكم الغيابي من أساسه فيما قضى به من إدانة أو تعوي

الناظرة في المعارضة أن تمحص مدى صحة ذلك الحكم أو تراجعه، أما ما قضى به الحكم 
من براءة فلا يجوز التطرق إليه، لأن المعارضة لا تشمله، إذ لا يجوز أن يعارض المتهم 

ا فرطت في حكما  قضى ببراءته، بل يبقى ذلك الجزء قابلا للإستئناف من طرف النيابة، وإذ
ذلك أصبح فصله نهائيا، معارضة المتهم للحكم تلغي ما قضي به في الجانبين الجزائي 
والمدني، وبالتالي فإن معارضة المسؤول المدني بعد ذلك للحكم الغيابي تكون بدون 
موضوع، لكل طرف  صدر الحكم ضده غيابيا أن يعارضه، المعارضة تقطع نهائيا تقادم 

 (2) .تقادم الدعوى العمومية من جديدالعقوبة وتفتح باب 

 ثالث: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن لصالح القانون الفرع ال

هو ضمان حسن تطبيق القانون  -كقضاء للنقض –إذا كان دور المحكمة العليا 
وتوحيد كلمة القضاء بشأنه فإن الطعن بالنقض بواسطة الخصوم لا يكفل ذلك دائما، فقد لا 

إليه ويكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به رغم ما شابه من مخالفة للقانون، بل وقد  يلجأون 
تكون مخالفة القانون بشأن قرار غير قابل للطعن فيه إطلاقا، ولذلك نظم المشرع بالمادة 

الطعن لصالح القانون الذي يتميز بالسعي إلى إقرار حكم القانون في النزاع دون أية  221
 من أطرافه.مصلحة أخرى لأي 

                                                           
 .005 -000المرجع السابق، ص ص  عبد العزيز سعد،(1)
الجزء الثاني، الطبعة  ،))مادة بمادة ،على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،(2)

 .522 -522 –522، ص ص 5102الثانية، دار هومة، الجزائر، 
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ورغم إتساع نطاق هذا الطعن فإنه لا شأن له هو الآخر بالوقائع التي أثبتها الحكم 
ولذلك لا يؤسس على أوجه طعن موضوعية أو قانونية إختلطت بالوقائع، وإنما يبنى فقط 
على أوجه الطعن القانونية، ولهذا الطعن أثر ناقل أيضا يطرح بمقتضاه محل الطعن على 

 (1) .ليا في حدود طلبات النائب العام وتعليمات وزير العدلالمحكمة الع

لا يمكن قبول طعن لصالح القانون في حكم مطعون فيه بالنقض مفصول فيه 
ق إ ج الفقرة الأولى تتعلق  221موضوعا، والطعن لصالح القانون له حالتان حسب المادة 
ائب العام بناءا على مبادرة منه بالحالة الأولى للطعن لصالح القانون الذي يرفع من طرف الن

بينما الفقرة الثانية تتعلق بالحالة الثانية التي يرفع فيها الطعن لصالح القانون من النائب العام 
بناءا على تعليمات وزير العدل، يخول القانون لوزير العدل إختصاصا مانعا وإقصائيا في 

إ ج( ولا يجوز ممارسة هذه ق  221من المادة  2رفع الطعن لصالح القانون )الفقرة 
 الصلاحية بالتعويض.

على تعليمات وزير  الطعن بالنقض لصالح القانون المرفوع من طرف النائب العام بناءا
العدل حافظ الأختام والمؤسس على خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات يعرض القرار 
المطعون فيه للإبطال وليس للنقض ويستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال ولا يؤثر الإبطال 

 (2) .في الحقوق المدنية

 بطلب إعادة النظررابع: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن الفرع ال

يختلف الطعن بالنقض عن طلب إعادة النظر فهو طريق طعن غير عادي في حكم 
وقد نظمه المشرع  ،بات بالإدانة مشوب بخطأ في الوقائع، بهدف إثبات براءة المحكوم عليه

ق إج والأصل أن الحكم البات يحوز قوة الشيء المقضي به  220الجزائري في المادة 
يجوز الطعن فيه حماية للمصلحة الإجتماعية في ولذلك لا  به، ويكون حجة بما قضى

الإستقرار القانوني، غير أن بعض أخطاء القضاء في تقدير الوقائع يكون من الجسامة 

                                                           
 .210المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني، (1)
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة الإجتهاد القضائي،على ضوء  الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،(2)
 .291-292-292ص 
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والوضوح بحيث يستأهل إصلاحه إهدار تلك الحجية درءا للأضرار الناجمة عن تلك 
عدالة  تزداد الثقة فييقا لهذه الغاية فولذلك أخذ القانون بطلب إعادة النظر تحق ،الأخطاء
 القضاء.

على أن المشرع حرص من جهة أخرى على أن يحيط هذا الطعن بشروط تجعل 
فيشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون (1) ،المسال بحجية الحكم البات في أضيق الحدود

وألا يكون  قابلا لأي طريق من  ،الحكم أو القرار قد قضى  بالإدانة في جناية أو جنحة
طرق الطعن، لا تكون طلبات إعادة النظر مقبولة إلا في الأحكام والقرارت النهائية الصادرة 
عن المحاكم والمجالس، ولا يجوز ولا يقبل طلب إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة 

من قانون  220ويجب أن يؤسس على الحالات المنصوص عليها في المادة (2)ا،العلي
 .الإجراءات الجزائية

لا يترتب على طلب إعادة النظر في التشريع الجزائري وقف تنفيذ الحكم، ومن ناحية 
أخرى يترتب  على رفعه إلى المحكمة العليا تخويلها سلطة إعادة النظر في الحكم المطعون 

دورها الأصيل  فيه في حدود العناصر الجديدة التي أوردها الطاعن في طلبه، فهي لا تمارل
في الرقابة على تطبيق القانون وسلامة تفسيره شأن الطعن بالنقض، ولا تتصدى لإعادة 

وإنما يقتصر دورها على مواجهة الخطأ في  ،بحث موضوع الدعوى العمومية شأن الإستئناف
تقدير الوقائع حسبما جاء بطلب الطاعن، ومع ذلك فللمحكمة العليا وبعد إجراء ما تراه من 

 قيقات أن تغير أوجه الطعن المقدمة من الطاعن بأخرى لم تشر إليها.تح

متى قضى ببطلان حكم الإدانة إعتبر كأن لم يكن وزالت أثاره بأثر رجعي، فلا تنفذ 
أو بعضها، وكذلك يوقف تنفيذ العقوبات التبعية، وترد ، ولم تنفذ كلها العقوبة إن وجدت

داها المحكوم عليه، أما ما ترتب على الحكم الملغى الغرامة والمصروفات والتعويضات التي أ
 (3) .من مراكز نهائية أو حقوق مكتسبة فلا يجوز المسال بها

                                                           
 .212المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني، (1)
 .111المرجع السابق،ص ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية جمال نجيمي،(2)
 .222 -222المرجع السابق، ص ص  أحمد شوقي الشلقاني، (3)
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إن المعيار السليم للتمييز بين طريقي الطعن العادي وغير العادي هو مدى صلاحيتها 
للتمسك من أجل نقل الدعوى إلى محكمة الطعن إلا في حدود معينة وضعها القانون، ومن 
ثم كان الطعن بالنقض مهمة إستثنائية لكون طرق الطعن الأخرى تتميز بعمومية أسباب 

أما الطرق غير  ،ن وأثرها في إيقاف تنفيذ الأحكام المطعون فيهاالطعن والأثر الناقل للطع
العادية ومنها الطعن بالنقض فتتميز بخصوصية أسباب الطعن وعدم توافر الأثر الناقل له 

  (1) .وعدم قابليتها لإيقاف تنفيذ الأحكام المطعون فيها

الثالث بحثالم  
 الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعن بالنقض

بمهمـــة نقـــض وإبطـــال القـــرارات والأحكـــام  محكمـــة الـــنقض هـــي المحكمـــة العليـــا المكلفـــة
الصــادرة فــي آخــر درجــة فــي حالــة خــرق القــوانين أو ســوء تطبيقهــا، أو عــدم مراعــاة الأشــكال 

كمــا تعمــل علـــى تطــوير المنظومــة القضــائية مــن خــلال توحيـــد  المقــررة تحــت طائلــة الــبطلان
بـــة علـــى المحـــاكم أو المجـــالس القضـــائية وســـنتطرق إلـــى هـــذه كلمــة القـــانون، وتشـــكل جهـــة رقا

الهيئة من خـلال التطـرق إليهـا كمحكمـة للـنقض كمطلـب أول ثـم تنظيمهـا  كمطلـب ثـاني وفـي 
 الأخير وظائفها كمطلب ثالث.

 الأول مطلبال
 المحكمة العليا كمحكمة للنقض

ثـــم  و تطورهــا كفـــرع أول للتعــرف علـــى المحكمــة العليـــا و جـــب أولا التطــرق إلـــى نشـــأتها
 .كفرع ثان نقوم بتعريفها

 
 
 

                                                           
 .02، ص  0999الإسكندرية، مصر،  ،دار الفكر الجامعيالنقض الجنائي،  حامد الشري ، (1)
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  وتطورها نشأتها: الفرع الأول

أخذت الجزائر نظام الطعن بالنقض عن القانون الفرنسي، فقد أنشئت المحكمة العليا 
المتضمن إنشاء المجلس  0922يونيو سنة  02المؤرخ في  502-22بموجب القانون رقم 

 :المعدل بــــــ الأعلى

 .0921مارل  11ممضي في  22-21القانون 
 .0922أبريل  12ممضي في  91-22القانون 
 .0922نوفمبر  19ممضي في  251-22والأمر 
 .0921ديسمبر  09ممضي في  511-21والأمر 
 .0929يوليو  59ممضي  21-29والأمر 
 .0911يوليو  05ممضي في  15-11والأمر 

حيات المتعلق بصلا 0929سمبر دي 05الممضي في  55-29والملغى بالقانون 
 05الممضي في  52-92سيرها، وهو القانون المعدل بالأمر المحكمة العليا وتنظيمها و 

 ونصوصه التطبيقية هي: 0992أغسطس 

ضمن تنظيم مجلة الذي يت 0991مايو  09الممضي في  010-91المرسوم التنفيذي 
 سيرها.المحكمة العليا و 

الذي يتضمن إصدار  5112أغسطس  01ضي في المم 519-12والمرسوم الرئاسي 
 النظام الداخلي للمحكمة العليا.

 52الموافق لـــ 0125شعبان عام  51المؤرخ في  05-00وأخيرا بالقانون العضوي رقم 
الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها وإختصاصاتها وهو يلغي القانون رقم  5100يوليو 
  (1) السالف الذكر. 29-55

 
 

                                                           
)دراسة مقارنة(،المرجع السابق، ص ،في القانون الجزائري  الطعن بالنقض، في المواد الجزائية والمدنية  جمال نجيمي،  (1)
221. 
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 تعريفها: الفرع الثاني

بإعتبار المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الدولة فهي الجهة المسؤولة عن 
مراقبة سلامة تطبيق القوانين وإستقبال الطعون بالطرق غير العادية، وتوجد في قمة هرم 
ت الجهاز القضائي ومقرها الجزائر العاصمة، وليست المحكمة العليا درجة ثالثة من درجا

التقاضي، لأن قضائها لا شأن له بالوقائع ويقتصر على بحث الحكم المطعون فيه، ومدى 
، و بذلك يتحدد دور المحكمة العليا في الرقابة على حسن تطبيق تطبيقه لصحيح القانون 

 (1) .القانون وتفسيره سعيا وراء إستقرار المبادئ القانونية وتوحيدها بين كافة محاكم الدولة

 الثاني مطلبال
 تنظيم المحكمة العليا

ينبع تنظيم المحكمة العليا من كونها محكمة تقضي مهمتها بالبث في تطبيق القانون 
بيان لتنظيم  عمل بشكل فعال، إلا إذا كان لديها بنية إدارية فعالة، أفضلتلكن لا يمكنها أن و 

المحكمة العليا  المحكمة العليا على مستوى أمانة الضبط ومختلف الغرف بأقسامها داخل
رجب  9المؤرخ في  519-12يكون بعرض نظامها الداخلي المعتمد ) المرسوم الرئاسي رقم 

يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة  5112غشت سنة  01الموافق لـــ  0152عام 
المتضمن تنظيم المحكمة العليا  05-00العليا( الذي بقي ساريا بعد صدور القانون رقم 

 تصاصها.وعملها وإخ

 هياكلها ول:الفرع الأ 

تتكون المحكمة العليا من تسعة غرف تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل وهي: 
الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، الغرفة التجارية والبحرية 

  (2) المخالفات.، الغرفة الجنائية، غرفة الجنح و الغرفة الإجتماعية

                                                           
 .92السابق، صالمرجع  آمال مقري،  (1)

.05-00ق من  02المادة   (2) 
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على هذا لف من حيث تشكيلتها وصلاحياتها و والجدير بالذكر أن هذه الغرف تخت
 الأسال يمكن تقسيمها إلى:

تتشـكل مـن ثـلاث قضـاة فـأكثر، تخـتص بـالنظر فـي الطعـون المرفوعـة و الغـرف العاديـة: - 2
لا يجــوز لهــا الفصــل فيهــا إلا بحضــور ثلاثــة قضــاة إليهــا فــي إطــار التوزيــع الإداري والبرمجــة و 

  (1) .على الأقل
غــرفتين إثنتــين، حيــث يعــين الــرئيس الأول للمحكمــة العليــا تتشــكل مــن : موســعةالغــرف ال-1

الغرفــة الملحقــة والقاضــي الــذي يتــولى رئاســتها وهــي تخــتص بــالنظر فــي القضــايا التــي تطــرح 
إشكالات قانونية من شأنها أن تخلق تناقض في الإجتهاد القضـائي ولا يجـوز للغرفـة الموسـعة 

    الأقل.أن تبث في أي قضية إلا في حضور تسع قضاة على 
غـرفتين علـى الأقـل تتشـكل مـن  05-00مـن ق  02فقـا لـنص المـادة و : مختلطـةالغـرف ال-3

يعيــنهم الـــرئيس الأول، والســـبب المـــؤدي إلــى عقـــد الغـــرف المختلطـــة هــو عنـــدما تطـــرح قضـــية 
وفـي حالـة  أمـام غـرفتين أو أكثـر، مسـألة قانونيـة تلقـت أو مـن شـأنها أن تتلقـى حلـولا متناقضـة

عدم الإتفاق يخطر رئـيس الغرفـة المختلطـة الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا الـذي يحيـل القضـية 
 (2) أمام الغرف المجتمعة.

تـدعى للفصـل فـي  05-00مـن ق  02لمـادة افقـا لـنص و  :هيئة المحكمـة العليـا مجتمعـة-4
القضـائي، وتنعقـد بـأمر مـن الـرئيس الأول للمحكمـة  الحالات التي يحتمل فيهـا تغييـر الإجتهـاد

 العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناءا على إقتراح من رئيس إحدى الغرف وهي تتألف من:
الــرئيس الأول، نائـــب الـــرئيس رؤوســـاء الغـــرف، رؤوســـاء الأقســـام، عميـــد المستشـــارين فـــي كـــل 

نونيــة إلا بحضــور نصــف أعضــائها غرفــة، المستشــار المقــرر، ولا يســوغ لهــا أن تبــث بصــفة قا
 (3) على الأقل.

 

 

                                                           
 .05-00ق من  01المادة  (1)
 .05-00ق من  01 من المادة 2الفقرة  (2)
 .05-00ق من  09المادة  (3)
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 تشكيلها: الفرع الثاني

 حيث تتشكل من مجموعة من قضاة الحكم وقضاة النيابة.القضاة: - أ
الــرئيس الأول، نائــب الــرئيس، رؤوســاء الغــرف، رؤوســاء الأقســام  : وهــمقضــاة الحكــم  -0

 ..05-00من ق  2من المادة  0طبقا للفقرة  عميد المستشارين بكل غرفة، المستشار المقرر
وهم النائب العام، نائـب عـام مسـاعد، ثمانيـة عشـر محاميـا عامـا  :قضاة النيابة العامة -5

 .05-00من ق  2المادة  من 5للفقرة طبقا  على الأقل
تتألف من مجمـوع المـوظفين المشـكلين لقلـم كتابـة الضـبط الـذين يكلفـون كتابة الضبط:  -2

  05-00مــن ق  55 المــادة طبقــا لــنص تبليغهــاتحضــيرها و و جلســات ونســخ الأحكــام بإعــداد ال
ويتولى تسيرها كاتب ضبط رئيسي يسمى أمين كتابة الضبط يعـين مـن بـين القضـاة بقـرار مـن 

 .05-00من ق  52المادة  طبقا لنص وزير العدل حافظ الأختام

 الثالث مطلبال
 وظائف المحكمة العليا

وإلى  العليا والمتمثلة في حسن تطبيق القانون بالإضافة إلى الوظيفة الأساسية للمحكمة 
 ضمان الحد الأقصى من حسن تحقيق العدالة تقوم المحكمة العليا بالوظائف التالية:

 السهر على التطبيق السليم للقانون : وللأ الفرع ا

تعتبر الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا كمحكمة للنقض من خلال مراقبة صحة تطبيق 
القانون ومراجعة سلامة الإجراءات التي إتبعتها المحكمة خلال نظرها في الدعوى وإصدار 

   (1) حكمها فصلا فيها.

 

 

                                                           
 .501، ص0911، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،شائبة الخطأ في الحكم الجنائي محمد زاكي أبو عامر، (1)
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 توحيد القضاء الجزائي: ثانيالفرع ال

تتمثل في التطبيق الصحيح للقانون لا يمكن  بما أن الوظيفة الأساسية لقضاء النقض 
أن تكون بحال من الأحوال إلا بتوحيد القضاء الجنائي الذي يضمن من خلاله تفادي 
التعارض بين الأحكام، فالوظيفتان هما وجهان لعملة واحدة، ومن ثم كان هدف الطعن 

 (1) بالنقض هو توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم.

تهدف مختلف النظم القضائية في العالم إلى الحرص علـى توحيـد الأحكـام التوحيد: دأ مب -2
القضــائية الجنائيــة مــن خــلال إنشــاء محكمــة الــنقض، بحيــث تســعى إلــى هــذه الغايــة بإســتعمال 

 وسيلتين هما:
ــنقض  - أ أي وجــود محكمــة نقــض واحــدة للــنقض تتربــع علــى قمــة التنظــيم  :وحــدة محكمــة ال

 مختصة بنظر الطعون بالنقض في الأحكام وهي المحكمة العليا. ،القضائي في البلاد
مـن ق إج فـي حـالات  211إذ حدده المشرع بنص المادة  :تحديد نطاق الطعن بالنقض  - ب

  (2) .معينة على سبيل الحصر
 لقد وصف الفقه القانوني محكمة النقض بأنها:: المنطق القضائي للمحكمة العليا -1

'' محكمــة لا تخــتص إلا بتقــويم المعــوج مــن جهــة القــانون لــيس إلا، وبالتــالي فهــي مكلفــة بأخــذ 
الأســال، ذلــك أن محكمــة الــنقض هــذا مــا أثبتــه القاضــي قضــية مســلمة وأن تبحــث فيــه علــى 

ليســت درجــة إســتئنافية تقيــد عمــل قاضــي الموضــوع، فتنظــر فــي الأدلــة وتقومهــا بمــا تــرى إن 
م لا، وإنما هي درجة إستئنافية محضـة، وعملهـا مقصـور علـى مـا سـلف كانت منتجة للإدانة أ

 (3) .''من الرقابة على عدم مخالفة القانون 

                                                           
 .112السابق، صالمرجع  محمد المنجي، (1)
 .92المرجع السابق، ص آمال مقري،  (2)
 .512المرجع السابق، ص محمد زاكي أبو عامر، (3)
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 الفصل الأول
 شروط قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

إن الطعن بالنقض هو طعن قضائي خص المشرع المحكمة العليـا بنظـره، وبالتـالي فهـو 
لم يخرج بالنسبة لشروط رفعه عـن تلـك المقـررة فـي سـائر الطعـون القضـائية، إضـافة إلـى تلـك 

 ون المرفوعة أمام هذه الجهة القضائية.المستوجبة في الطع
مقارنــة  التــي لا ينفــرد بهــا هــذا الطعــنفالمقصــود بشــروط الطعــن بــالنقض تلــك الشــروط 

بغيـــره مـــن الطعـــون، وهـــي فـــي مجملهـــا شـــروط مرتبطـــة بطبيعتـــه كطعـــن قضـــائي مرفـــوع أمـــام 
رنــــة المحكمــــة العليــــا بــــالرغم مــــن أن الخاصــــية الأخيــــرة تجعــــل لهــــذا الطعــــن خصوصــــياته مقا

 بالطعون التي تنظرها جهات قضائية أخرى.
ونظـــرا للأهميـــة البالغـــة التـــي تكتســـبها هـــذه الشـــروط  فـــي تكـــوين الطعـــن ذاتـــه، وحـــرص 
المشـــرع وقضـــاء المحكمـــة العليـــا علـــى ضـــرورة إلتـــزام رافـــع الطعـــن بهـــا، كـــان مـــن الضـــروري 

رعت من أجلهـا وهـذا التطرق لدراستها من خلال هذا الفصل لبيان مدى تحقيقها للغاية التي ش
 بتخصيص مبحث مستقل لكل طائفة منها كما يلي:

 .الطعن بالنقض من حيث الأحكام والأشخاص: شروط قبول المبحث الأول

 .إجراءات مباشرتهقبول الطعن بالنقض من حيث المواعيد و  : شروطالمبحث الثاني

   .بالنقض الطعنأوجه شرط : المبحث الثالث
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 الأول بحثالم
 قبول الطعن بالنقض من حيث الأحكام والأشخاص وطشر 

إســــتلزم المشــــرع لقبــــول الطعــــن بــــالنقض علــــى ســــبيل الحصــــر شــــروطا تحــــددها طبيعتــــه 
القانونيــة الإســتثنائية، وذلــك حتــى لا تتزعــزع حجيــة الأحكــام ويتعطــل تقريــر العقــاب أو تنفيــذه 

م التـــي يجـــوز فيهـــا الطعـــن ويهتـــز بـــذلك النظـــام العـــام، ومـــن بينهـــا الشـــروط المتعلقـــة بالأحكـــا
 .  رفعهلهم  جوزبالنقض، والأشخاص الذين ي

 الأول طلبالم
 قبول الطعن بالنقض من حيث الأحكام  شروط

إذا كــــان الطعــــن بــــالنقض مقــــررا كقاعــــدة عامــــة ضــــد الأحكــــام والقــــرارات الصــــادرة عــــن 
 الجهات القضائية، غير أنه وبالرغم من ذلك يبقى مقتصرا على على نوع معين.

 192صر المشرع الجزائري الأحكام التي يجـوز الطعـن فيهـا بـالنقض بمقتضـى المـادة ح
من ق إ ج، وفي ضوء هـاتين  192من ق إ ج، وإستثنى الأحكام التي وردت في نص المادة 

 المادتين سنبحث الأحكام القابلة للطعن  كفرع أول وغير القابلة للطعن بالنقض كفرع ثاني.

 لقابلة للطعن بالنقضالفرع الأول: الأحكام ا

 (:52/11/5102المؤرخ في  15-02)عدلت بالأمر رقم  192تنص المادة 

 '' يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا:

فـــي قـــرارات غرفـــة الإتهـــام الفاصـــلة فـــي الموضـــوع أو الفاصـــلة فـــي الإختصـــاص أو التـــي   - أ
 تتضمن مقتضيات نهائية ليس في إستطاعة القاضي أن يعدلها.

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصـلة فـي الموضـوع فـي أخـر درجـة فـي  - ب
مــواد الجنايــات والجــنح أو المقضــي فيهــا بقــرار مســتقل فــي الإختصــاص أو التــي تنهــي الســير 

 في الدعوى العمومية.
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فــي قــرارات المجــالس القضــائية الفاصــلة فــي الإســتئناف الــذي تضــرر منــه الطــاعن رغــم  -ج
 ستئنافه.عدم إ
في أحكام المحاكم وقرارات المجـالس القضـائية الفاصـلة فـي الموضـوع فـي أخـر درجـة فـي   - د

 مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ''.
 من خلال نص المادة نستشف ما يلي:

 أحكام المحاكم والمجالس القضائية: أولا

 رات القابلة للطعن بالنقض وهي من حيث المبدأتحدد هذه المادة الأحكام والقرا

 (1) الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع و الصادرة في آخر درجة.

لا يرد الطعن بالنقض إلا على الأحكام، فلا ينصب على الإجراءات القضائية ذات 
من طرق  الطابع الإداري والتي لا تفصل بطبيعتها في النزاع ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق

فالعبرة في الحكم هي بما يرد في منطوقه ولا يعول على الأسباب  (2)الطعن المقرر قانونا،
ومتى كان محل الطعن حكما (3) التي يدونها القاضي إلا بقدر ما تكون مرتبطة بالمنطوق،

فإنه يستوي أن يكون صادرا في جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أن تكون العقوبات المقضي 
ن قبيل العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية، أو من التدابير الإحترازية والتقويمية بها م

المقررة للأحداث، أو أن يصدر من محكمة جزائية أو مدنية في الجرائم التي تقع في 
 ويشترط في الأحكام الجنائية لقبول الطعن فيها أن تكون كما يلي:(4) جلساتها،

هو تحديد القابلية للطعن في أحكام المحاكم وقرارات  5102 أهم جديد جاء به تعديل
المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات بأن تكون قد 

                                                           
جع السابق،ص المر  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي، (1)
221. 

 .229المرجع السابق، ص ،حامد الشري   (2)
سلسلة الكتب القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية  ،طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية عبد الحميد الشواربي، (3)

 .191، ص 0992
 .011المرجع السابق، ص  ،آمال مقري  (4)



 شروط قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا                            الأول  الفصل

34 
 

قضت بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ، وبذلك وقع إستثناء الأحكام والقرارات 
 دة المخالفات.القاضية بالبراءة أو بالتغريم فقط في ما

يجب أن يكون الحكم أو القرار منهيا للخصومة، سواء بالفصل في موضوع النزاع، أو  
بالفصل في الإختصاص أو في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر 

 ينهي الخصومة.

 (1)النقض.القرارات التحضيرية أو التمهيدية أوالمتعلقة بالتحقيق غير قابلة للطعن فيها ب

الأحكام الإبتدائية لا تقبل الطعن بالنقض حتى ولو إنقضت مهلة الإستئناف، أما 
القرارات الغيابية الصادرة بعد الإستئناف فلا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا بعد إنقضاء أجل 

وما بعدها( فتخرج بذلك كل الأحكام الإبتدائية القابلة  192المعارضة ) أنظر المادة 
الإستئناف أو بعد فواتها، كما  ناف فلا يجوز الطعن فيها بالنقض سواء أثناء مهلةللإستئ

 تخرج أوامر قاضي التحقيق كلها.  

ق إ ج( كما لا يجوز  252الأحكام الجنائية الغيابية غير قابلة للطعن بالنقض )المادة 
نقض ضد قرار للمحكوم عليه بناء على إجراءات التخلف أمام محكمة الجنايات أن يطعن بال

  .ق إ ج( 192الإحالة لأنه قد سبق تبليغه عن طريق التعليق )المادة 

 أحكام غرفة الإتهام: ثانيا

تتحدد أحكام غرفة الإتهام الجائز الطعن فيها بالنقض تبعا لصفة الطاعن، فالنائب 
قة العام يجوز أن يطعن فيها كلها ما عدا ما تعلق منها بالحبس الإحتياطي ما دامت متعل

بالدعوى العمومية، ومن ذلك الأمر بأن لا وجه للمتابعة، وللمتهم أن يطعن في أحكام غرفة 
الإتهام، كالحكم بإحالته على محكمة الجنايات، وذلك فيما عدا ما يتعلق منها بالحبس 

، كرفض طلب الإفراج المؤقت، كما حظر القانون الطعن بطريق النقض في (2)الإحتياطي
لصادرة من غرفة الإتهام في قضايا الجنح والمخالفات وذلك إلا إذا قضى أحكام الإحالة ا

                                                           
المرجع السابق،ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري ئية قانون الإجراءات الجزا جمال نجيمي،(1)
 .220-221ص
 ق إج ج. 192المادة  (2)
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الحكم في الإختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في إستطاعة القاضي أن يعدلها 
   (1) ق إ ج. 192عملا بنص المادة 

 الإتهام إلا إذاأما المدعي المدني فالأصل أنه لا يجوز له أن يطعن في أحكام غرفة 
في فقرتها  الخامسة  ق إ ج  191من جانب النيابة العامة حسب نص المادة  طعن ةكان ثم

الإتهام في الحالات  وإستثناءا من ذلك  أجاز المشرع له أن يطعن وحده في أحكام غرفة
(، فلا يقبل 52/11/5102المؤرخ في  15-02ق إ ج)عدلت بالأمر  191الواردة بالمادة 

 وهذه الحالات هي:''(2) ابة العامة طعنت أيضا،طعنه في غيرها ما لم تكن الني

 إذا قررت عدم قبول دعواه.  -0
 إذا قررت رفض التحقيق.  -5
 إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية.  -2
 .إذا قضى القرار بعدم الإختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم  -1
 .إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الإتهام  -2
كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته  إذا  -2

 .من هذا القانون  099لا سيما تلك المبينة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 
ذلك فيما إذا كان ثمة طعن من ت الأخرى غير المذكورة بالذات و في جميع الحالا  -1

 .''جانب النيابة العامة

 الأحكام غير القابلة للطعن بالنقضالفرع الثاني: 

المؤرخ في  15-02من ق إ ج )عدلت بالأمر  192حدد المشرع في المادة 
 ( الأحكام التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض وجاء فيها:52/11/5102

 '' لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي:

 .قرارات غرفة الإتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية  -0

                                                           
 .012المرجع السابق، ص  ،آمال مقري   (1)
 .221المرجع السابق، ص  ،أحمد شوقي الشلقاني (2)
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 .قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الإتهام في قضايا الجنح أو المخالفات  -5
قرارات غرفة الإتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة   -2

 إستئنافها لهذا الأمر.
الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص   -1

عوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعى المدني والمسؤول المدني فيما يخص الد
 حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط.

قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب   -2
 .( سنوات أو تقل عنها2عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث )

م والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح الأحكا  -2
دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي  21.111القاضية بعقوبة غرامة تساوي 

دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا  511.111و
 العسكرية أو الجمركية''.كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، بإستثناء الجرائم 

هذه المادة تتعلق بالأحكام والقرارات التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض، إن كل حكم لا 
تتوافر فيه الشروط السالفة الذكر، يعد حكما غير قابل للطعن بالنقض، فكل حكم لا ينهي 

 (1) الخصومة جزئيا أو كليا، وغير صادر من آخر درجة لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

هو ما ورد في البندين الخامس والسادل وهو منع  5102أهم ما إستحدثه تعديل 
الطعن بالنقض ضد القرارات القاضية بالبراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها 

( أو تقل عنها، وأيضا القرارات القاضية في مواد الجنح 2بالحبس لمدة تساوي ثلاثة سنوات )
 511.111دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي )و(  21.111ي بعقوبة غرامة تساو 

 دج بالنسبة للشخص المعنوي.

وبالنسبة للحالة الأخيرة فسوف تترتب عنها نتائج خطيرة لأنها تشل يد النيابة عن 
الطعن في مثل هذه القرارات إذا كانت ترى أن هناك تخفيفا غير مبرر في تقدير العقوبة 

 خطورة الجرم.المحكوم بها رغم 
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لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الإتهام الصادرة بألا وجه و 
للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت الفصل في وجه من أوجه الإتهام، أو كانت غير مستوفية 
للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته )ها( أو كان )كانت( محل طعن من جانب النيابة 

 .(1)العامة

بخصوص الأحكام الصادرة بالبراءة، فقد جعل المشرع ضابطا للطعن فيها، لكونها و 
إلا من  افيهالطعن بالتالي لا يجوز القانوني الأصيل للمحكوم عليه، و  تعلن عن المركز

لحكم الفاصل جانب النيابة العامة كممثل للحق العام دون غيرها من الأطراف فيما يخص ا
ستثناءا على ذلك بين المشرع أحوال الخروج عن هذه القاعدة إفي موضوع الخصومة، و 

المحكوم عليه والمدعي  منو ق إ ج أنه ''  192بحيث جاء في الفقرة الرابعة من المادة 
  (2) .المسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدينة أو في رد الأشياء المضبوطة''المدني و 

اضي بالبراءة غير مقبول لأنه لا طعن الطرف المدني ضد قرار غرفة الأحداث الق
 يجوز الطعن في أحكام البراءة إلا من جانب النيابة العامة.

لا يجوز للمتهم أن يطعن بالنقض ضد القرار القاضي ببراءته إذ أنه لا يعتبر محكوما 
عليه بل محكوم لصالحه، من القواعد العامة في الإجراءات الجزائية أن المتهم الذي يرفض 

 (3) لتنفيذ أمر القبض الصادر ضده لا يجوز تمثيله لتسجيل أي طعن.الإنصياع 

 ثانيال مطلبال
 الطعن بالنقض من حيث الأشخاص شروط قبول

مــن المقــرر قانونــا أن الطعــن بــالنقض حــق شخصــي لمــن صــدر الحكــم ضــده يمارســه 
حســب مــا يــرى فيــه مصــلحة، وطبقــا للمبــدأ العــام الــذي يقضــي بعــدم جــواز إقتضــاء الشــخص 
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قه بنفسه، ونتيجة لذلك أصبح يكفل القانون لصاحب الحق أو المركـز المتعـدى عليـه الحـق لح
فـــي الحمايـــة ويجـــب أن يتمســـك صـــاحب الحـــق أو المركـــز القـــانوني بهـــذه الحمايـــة بنفســـه أو 
بواســطة مــن ينــوب عنــه ســواء كانــت هــده النيابــة إتفاقيــة أو قانونيــة، ومعيــار هــذا ينصــب علــى 

مصـــلحة فـــي مـــن يباشـــر حـــق الطعـــن بـــالنقض وفقـــا للنظريـــة العامـــة تـــوافر شـــرطي الصـــفة وال
 للطعن في الأحكام وهو ما سوف نوضحه في الفروع الثلاثة التالية:

 الصفة في الطعن بالنقض الفرع الأول:

هـــي إحـــدى الشـــروط التـــي تتطلبهـــا النظريـــة العامـــة للطعـــن مـــن حيـــث أطرافـــه، إذ يحـــق 
فا فـي الحكـم، وأن يكـون هـذا الحكـم قـد أضـر بـه الطعن بطريق النقض للشخص الذي يعد طر 

فــإذا تخلــف هــذا الشــرط فــإن طعنــه يكــون غيــر جــائز، إذ يشــترط وجــود صــفة للطــاعن تمنحــه 
  (1) الحق في رفعه، وتكتسب هذه الصفة بمجرد كونه طرفا في الحكم المطعون فيه.

ه بـــبعض طرفـــا فيـــه بـــأن يكـــون الحكـــم لـــم يقـــض لـــأي أن يكـــون الطـــاعن معنيـــا بـــالنزاع و 
يترتــب عــن ذلــك نتــائج هامــة منهــا بطبيعــة الحــال أن باتــه أو حكــم عليــه لصــالح خصــمه، و طل

ه للطعـن فـي الحكـم الصـادر فيهـا، وأيضـا مـن هـو الذي لم يكـن طرفـا فـي الـدعوى فـلا صـفة لـ
قضـاة الإسـتئناف لـم يسـيئوا إلـى مركـزه فـلا طرف ولكنه رضـي بـالحكم الإبتـدائي ولـم يسـتأنفه و 

كمـا قـد  قـد يكـون صـريحا،الرضا بالحكم لحالة للطعن بالنقض ضد القرار، و ذه اصفة له في ه
فـي عـدم يكون التعبير عن القبول ضمنيا من خلال موقف المعني بـالأمر المعبـر علـى رغبتـه 

الطعن في الحكم طواعية، وأوضح ما يكون ذلك في حالـة رغبتـه فـي عـدم الطعـن بالإسـتئناف 
، ثـم يصـدر قـرار المجلـس بتأييـد الحكـم الإبتـدائي أي دون ضد الحكم رغم طعن أطراف أخـرى 

الإســـاءة إلـــى مركـــز المعنـــي بـــالأمر الـــذي أحجـــم عـــن الإســـتئناف، ففـــي هـــذه الحالـــة لا يكـــون 
 بمقدوره الطعن بالنقض ضد القرار الصادر إثر إستئناف باقي الخصوم.

القبــول بــه إلا إذا  مــع التنبيــه علــى أن تنفيــذ الحكــم طواعيــة أو جبــرا لا يعتبــر دلــيلا علــى
  (2) صاحبت ذلك دلالات وقرائن أخرى تفيد الرضا بالحكم.
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هنــاك رأي آخــر أشــار إليــه الــدكتور أحمــد فتحــي ســرور ويتمثــل فيمــا قضــت بــه محكمــة و 
 1ســـــنة  921) طعـــــن رقـــــم 09/12/0921الـــــنقض المصـــــرية فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر بتـــــاريخ 

إســتئناف النيابــة العامــة بمفردهــا لا يمنــع  مفــاده تأييــد الحكــم المســتأنف بنــاءا علــىو  قضــائية(
ذلـك علـى أسـال أن غـم أنـه لـم يكـن قـد إسـتأنف الحكـم و ر  ،المحكوم عليه مـن الطعـن بـالنقض

المصـــلحة العامـــة التـــي تســـعى النيابـــة العامـــة إلـــى حمايتهـــا تشـــمل أيضـــا المصـــلحة القانونيـــة 
  (1) .للمحكوم عليه

يباشــره أو يحــدده حســبما يــرى  والطعــن بــالنقض حــق شخصــي لمــن صــدر الحكــم ضــده
بمنظــوره الخــاص، ولــيس لغيــره حــق مباشــرة هــذا الحــق إلا إذا كــان مــوكلا عنــه، وإذا كــان مــن 
الواجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوى التي صـدر فيهـا الحكـم المطعـون فيـه، فـإن ذلـك 

ي المــدني يقتضــي أن لا يقبــل الطعــن بــالنقض فــي الحكــم الجنــائي الصــادر بالإدانــة مــن المــدع
لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية، كمـا لا يقبـل الطعـن مـن المسـؤول عـن الحقـوق المدنيـة 

 (2) في حالة إقتصار الحكم على الفصل في الدعوى العمومية دون المدني.
تـــوكيلا خاصـــا مـــن الطـــاعن إذا لـــم يكـــن هـــو مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة يشـــترط و 

''يرفـع الطعـن بتصـريح لـدى أمانـة ضـبط ق إ ج  211ادة المـي يحضر أمـام كتابـة الضـبط، فـ
 الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيهم.

محاميـه أو  الطـاعن نفسـه أو بواسـطةالتصـريح بـالطعن مـن أمـين الضـبط و  يجب توقيعو 
بـــالطعن  فـــي الحالـــة الأخيـــرة، يرفـــق التوكيـــل بمحضـــر التصـــريحوكيـــل خـــاص مفـــوض عنـــه. و 

  .إذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك''الضبط، و المحرر من أمين 
بالنسبة للأشخاص المعنويـة فصـاحب الصـفة لتمثيـل الشـخص المعنـوي هـو مـن يخولـه و 

ن مــن أشــخاص القــانون العــام أو االقــانون ســلطة التعبيــر عــن إرادة الشــخص المعنــوي ســواء كــ
 من أشخاص القانون الخاص.

القيـــام بإســتعمال طـــرق الطعــن بصـــفة فـــإن التقاضــي بصـــفة عامــة و  الأســال وعلــى هـــذا
شخاصـــا أن يكـــون مـــن طـــرف صـــاحب الصـــفة لتمثيـــل الخصـــوم ســـواء كـــانوا أخاصـــة يجـــب 

 طبيعين أو معنويين إن لم يكن هو المعني شخصيا بالطعن.
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لا يمكنهـــا الطعـــن يابـــة العامــة علـــى مســـتوى المحكمـــة والمجلــس فـــينطبــق ذلـــك علـــى النو 
أمـا بالنسـبة للقضـايا التـي تبلـغ طرفـا أصـليا فـي الـدعوى، و  قضية مـا إلا إذا كانـت بالنقض في
هــذا بخــلاف النائــب العــام لــدى المحكمــة العليــا  يجــوز لهــا الطعــن فيهــا بــالنقض، و لهــا فقــط فــلا

بــالنقض لصــالح القــانون رغــم أنــه لــم يكــن طرفــا  الــذي خولــه القــانون بــنص خــاص حــق الطعــن
  (1) .في القرار المطعون فيه

لـه  إن كانتفي الدعوى في أي من مراحلها و لا يقبل الطعن بالنقض ممن لم يكن طرفا 
ليـه أو  مـن تطبيقا لـذلك فإنـه لا يقبـل الطعـن مـن والـد المحكـوم ععلاقة وثيقة بأحد أطرافها، و 

فـي قضـائه ببـراءة متهمـين  لا صفة للمتهم فـي التحـدث عـن خطـأ الحكـمزوج المحكوم عليها، و 
لطــاعن صــفة لــم لبحــث فــي صــفة الطــاعن يســبق البحــث فــي مصــلحته فــإذا لــم تكــن لاآخــرين و 

 لو كانت له مصلحة في ذلك.يكن طعنه مقبولا، و 
ي صــدر فيهــا لا يقبــل الطعــن بــالنقض ممــن لــم يكــن طرفــا فــي الــدعوى فــي مرحلتهــا التــو 

 (2) إن كان طرفا في مرحلة سابقة من مراحلها.الحكم المطعون فيه، و 

 المصلحة في الطعن بالنقض ي:الثان فرعال

يشـــترط لقبـــول الطعـــن أن تتـــوفر لـــدى الطـــاعن مصـــلحة قانونيـــة أو محتملـــة فـــي الطعـــن 
والمصــلحة هـــي منـــاط الـــدعوى فهـــي منـــاط الطعـــن كـــذلك ويقصـــد بالمصـــلحة فـــي الطعـــن تلـــك 
الفائدة العملية أو الواقعيـة التـي تعـود علـى الطـاعن مـن الحكـم لـه بمـا طلبـه فـي طعنـه، بحيـث 

ه لا يجـوز الإلتجـاء إلـى القضـاء عبثـا دون تحقيـق منفعـة مـا لأن القضـاء مرفـق عـام يهــدف أنـ
إلى إشباع حاجيات النال من الحمايـة القضـائية، وبـذلك فهـو يهـدف إلـى تحقيـق منفعـة عامـة 

 (3) وعليه إذا إتضح أن الغرض من الطعن هو مجرد الكيد فعلى القضاء الحكم بعدم قبوله.
لنقض إلا مــن خصــم لــه مصــلحة فــي هــذا الطعــن وذلــك مجــرد تطبيــق لا يقبــل الطعــن بــا

للقواعـــد العامـــة فـــي الطعـــن، ويفتـــرض هـــذا الشـــرط أن يكـــون الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد رفـــض 

                                                           
المرجع السابق،ص  ) دراسة مقارنة(،،في القانون الجزائري  اد الجزائية والمدنية في المو ، الطعن بالنقض جمال نجيمي،(1)
 .12-11-12ص 

  .255 -250المرجع السابق، ص ص عبده جميل غصوب، (2)

 .12،ص5112، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،الإداريةي شرح قانون الإجراءات المدنية و الوسيط فنبيل صقر،   (3)



 شروط قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا                            الأول  الفصل

41 
 

للطـاعن طلبــا أو دفعـا أو أنــزل بــه ضـررا، فتكــون مصــلحته فـي الطعــن أن يقبــل مـا رفــض مــن 
له الحكم المطعون فيـه والعبـرة فـي طلباته أو دفوعه، أو يطرأ تحسن  على وضعه الذي حدده 

 (1) قيام المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك.
فالمصلحة في الطعـن شـرط أساسـي فـي إسـتعمال حـق الطعـن عمومـا، فكمـا يتحـدد حـق 
ق الطعـن بصـفة الطــاعن فـي الخصــومة، يتحـدد كـذلك بمصــلحته فـي الطعــن، فالمصـلحة تتحقــ

بــأن تكــون الوســيلة المســتخدمة فــي إســتعمال حــق الــدعوى هــي التــي توصــل الخصــم إلــى حقــه 
الذي يحميه القانون، إذ يجب ان يحقق الطاعن فرصة الوصول إلى مركز قانوني أفضل ممـا 

  تحدد في الحكم المطعون فيه.
لـى تبرئـة وتتمثل المصلحة بالنسبة للمتهم المحكـوم عليـه بالإدانـة الجزائيـة فـي الوصـول إ

نفسه أو إلزام المحكمة بتوقيع عقوبة أخف من العقوبـة التـي يقرهـا الحكـم محـل الطعن،فللمـتهم 
مصـلحة فـي نقــض الحكـم بإدانتـه أيــا كانـت العقوبــة، أو التـدبير الموقـع عليــه أو الحكـم بإلزامــه 
بتعويضــات مــا، ولكــن لا مصــلحة لــه فــي الطعــن فــي الحكــم الــذي قضــى ببراءتــه ولــو إســتندت 

لبـــراءة إلـــى ســــبب قـــانوني دون نفــــي ثبـــوت الواقعـــة ونســــبتها إليـــه فــــالعبرة بمنطـــوق الحكــــم لا ا
مـــالم يكـــن الحكـــم فـــي شـــقه الخـــاص بـــرفض الـــدعوى المدنيـــة المرفوعـــة منـــه ضـــد  (2)بأســـبابه،

ق إ ج، ولا مصلحة له أيضا فـي الطعـن  192المدعى المدني حسب الفقرة الرابعة من المادة 
قــل مــن العقويــة المقــررة أو أغفــل الفصــل فــي ظــرف مشــدد أو أغفــل فــي حكــم قضــى بعقوبــة أ

   .الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده
وتنحصر مصلحة المدعي في تقرير حقه فـي التعـويض عـن الفعـل موضـوع الجريمـة أو 
إعتبــاره قائمــا علــى أســال أكثــر ملائمــة لــه، ومثــال ذلــك نفــي الخطــأ المشــترك مــثلا وذلــك إذا 

م المطعون فيه، إذ أن للمدعي المدني أن يطعن فيما يتعلق بحقوقـه المدنيـة فـي أضر به الحك
الحكــم الصــادر ببــراءة المــتهم أو بــرفض الــدعوى المدنيــة والحكــم بتعــويض أقــل ممــا أبــدى فــي 
طلباتـه، ولكــن لا مصـلحة لــه فـي الطعــن فـي الحكــم الـذي يقــرر مسـؤوليته المدنيــة عـن الوقــائع  

                                                           
 .15ص  المرجع السابق،  وب،عبده جميل غص (1)
،ص 5111مصر،  دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، ،وكيفية الطعن بها حق المتهم في المعارضةأحمد المهدي،  (2)
02. 
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قابتـــه وإشـــرافه، كمـــا يجـــوز لـــه أيضـــا تأســـيس طعنـــه علـــى الأوجـــه المنســـوبة لمـــن يخضـــعون لر 
  المتعلقة بالحكم الجنائي متى كان العيب الذي شابه يمس بالدعوى المدنية.

وتكــون المصــلحة شخصــية ومباشــرة تخــص الطــاعن بصــفته التــي طعــن بمقتضــاها فــي 
طــاعن بأوجــه الحكــم، وأن يكــون مســتفيدا بصــفة مباشــرة مــن نقــض الحكــم، فــلا يقبــل تمســك ال

 (1)غير مباشرة.
ويجب الإنتباه إلى أن مفهوم المصلحة لدى النيابـة العامـة يختلـف عـن مفهـوم المصـلحة 
لدى باقي الأطراف، وذلك نظـرا للمركـز المتميـز للنيابـة بإعتبارهـا تمثـل المجتمـع  كلـه وتسـعى 

 فيندرج تحت ذلك مصلحة المتهم نفسه.  إلى حماية المصلحة العامة
جدل فقهي وقضائي حول مصلحة النائب العام في الطعـن بـالنقض ضـد الحكـم وقد ثار 

الــذي إســتجاب لطلباتــه وقضــى بإدانــة المــتهم، فهــل يجــوز أن يهــدف طعــن النائــب العــام إلــى 
 الدفاع عن مصالح المتهم؟

الرأي الراجح هو قبول طعن النائب العـام لصـالح المـتهم إذا كانـت حقوقـه القانونيـة التـي 
المصــلحة العامــة قــد أســاء إليهــا الحكــم المنتقــد مثــل تشــديد العقوبــة علــى المــتهم  هــي جــزء مــن

حــال كونــه هــو المســتأنف الوحيــد، ولتحقيــق موجبــات القــانون فــي الــدعوى فــتطعن فــي الأحكــام 
الجنائيــة حتــى وإن لــم تكــن لهــا مصــلحة خاصــة فــي الطعــن كســلطة إتهــام، بــل حتــى ولــو كــان 

  (2) الطعن لمصلحة المحكوم عليه.
ولا تتســع المصــلحة العامــة التــي تحميهــا النيابــة العامــة لحمايــة المصــالح الماليــة للأفــراد 

  (3) ومن ثم فلا يحق لها الطعن لمصلحة المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
والأصل أنها إن لم تكن تتوقع فائدة عملية من وراء طعن النيابة بالنقض تخـص الإتهـام 

 لمتهم فلا يجوز لها الطعن في الحكم. أو مصلحة ا

                                                           
 .211المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني،  (1)
 ، المرجع السابق(دراسة مقارنة) ،لجزائري في القانون ا المدنية في المواد الجزائية و ، الطعن بالنقض جمال نجيمي،  (2)
 .12، 11ص ص 

 .91ص  المرجع السابق ، أحمد فتحي سرور، (3)
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يقتصر حق النائب العـام فـي الطعـن بـالنقض لصـالح القـانون علـى الأحكـام النهائيـة فـي 
حـــال بنـــاء الحكـــم علـــى غيرهـــا مـــن الأوجـــه القانونيـــة الأخـــرى للطعـــن بـــالنقض بمـــا فيهـــا عيـــب 

  (1) القصور في التسبيب.

 لطعن بالنقضالأشخاص الذين يجوز لهم رفع ا الفرع الثالث:

يقتضــي قيــام الخصــومة أمــام القضــاء وجــود خصــوم يأخــذ بعضــهم موقفــا متعارضــا مــع 
الخصـوم و البعض الآخر في جوهر النزاع موضوع الخصومة، فيفصل القاضـي فـي هـذا النـزاع 
أطــراف  بـذلك هــم الأطــراف الأساســيون فــي الخصــومة، فقيامهـا كرابطــة إجرائيــة يقتضــي تحديــد

  (2) ات الإجرائية على أن يتم إصدار الحكم المنهي للخصومة.تتوازن بينهم الواجب
فيشــترط لمـــن يعطــي حـــق الطعــن بـــالنقض أن يكــون طرفـــا فــي الـــدعوى أمــا إذا لـــم يكـــن 
الطـاعن أحــد أطــراف الــدعوى، فإنــه لا يجــوز لـه الطعــن بــالنقض و بــالأحرى فإنــه لا يقبــل منــه 

 (3) الطعن على الإطلاق.
المــــــــــؤرخ فـــــــــــي  15-02عـــــــــــدلت بــــــــــالأمر رقــــــــــم ق إ ج) 191وقــــــــــد نصــــــــــت المــــــــــادة 

 ( يجوز الطعن بالنقض:52/11/5102
 من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية، -
 .من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص -
 .من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية -
 من المسؤول مدنيا. -

  كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الإتهام:

 .إذا قررت عدم قبول دعواه   -0
 .إذا قررت رفض التحقيق  -5
 .إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية  -2
 .إذا قضى القرار بعدم الإختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم  -1

                                                           
  .255المرجع السابق، ص  عبده جميل غصوب، (1)

 .01ص  ،0992، الطبعة الأولى،منشأة المعارف،الإسكندرية،أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكام، مجدي الجندي  (2)
 .202وب، المرجع السابق، ص عبده جميل غص (3)
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 .فصل في وجه من أوجه الإتهامإذا سها القرار عن ال  -2
لا  إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته  -2

 .من هذا القانون  099سيما تلك المبينة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 
في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب   -1

 النيابة العامة.

 حق النيابة العامة في الطعن بالنقض: أولا

للنيابة العامة أن تطعن في الحكم الجنائي في جميع الأحوال سواء أكان بالبراءة أو 
الإدانة، وسواء أكان الطعن ضد مصلحة المتهم أو لمصلحته، لأنها تمثل المجتمع، ومن 

مصلحته أن تكون الإجراءات في كل مصلحته أن يكون الحكم صحيحا دائما، كما أن من 
مراحل الدعوى الجنائية صحيحة، ولكن لا يقبل طعن النيابة إذا إنتفت مصلحة الإتهام 
وإنتفت في نفس الوقت من الطعن مصلحة المتهمين المحكوم عليهم، فأصبح الطعن قائما 

 (1) على مصلحة نظرية بحت.

ية حتى وإن لم يكن لها كسلطة إتهام فالنيابة العامة تطعن بالنقض في الأحكام الجنائ
مصلحة خاصة في الطعن، كأن يصب في مصلحة المحكوم عليه بالإدانة فقد حظرت المادة 

إ ج في فقرتها الأولى إستعمال طريق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة  ق 191
ا لا يقبل طعنها في إلا من جانب النيابة العامة، فهي لا تعد خصما في الدعوى المدنية، لذ

الحكم الصادر فيها، ولا يدخل هذا الحكم في نطاق الطعن المرفوع من النيابة العامة في 
الحكم بالإدانة لمصلحة المتهم، وتلتزم النيابة في طعنها بطريق النقض في الحكم بالإدانة 

 (2) ها.بإقتصار هذا الطعن على نفس المتهم ونفس التهمة المنسوبة إليه دون أن تتجاوز 

                                                           
 .925 -920 ص ص، المرجع السابق،  ،رؤوف عبيد  (1)
 .002المرجع السابق، ص  آمال مقري،  (2)
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إذا إستؤنف الحكم الإبتدائي من المحكوم عليه فقط ولم تستأنفه النيابة العامة، فلا 
تملك هذه الأخيرة حق الطعن في الحكم الإستئنافي الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي 

  (1) ويصبح حق المحكوم عليه مكتسبا.

 بالنقض حق المتهم أو المحكوم عليه في الطعن: ثانيا

ن يطعن في الحكم الصادر ضده سواء في الدعوى الجنائية أم المدنية أم فيهما للمتهم أ
معا، ويجوز لورثته أن يطعنوا في الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية فحسب، وينبغي 
أن تكون للمتهم أية مصلحة من طعنه، فلا يقبل منه طعن في حكم صادر بالبراءة ولو لم 

من قصور أو بطلان، ولا يقبل منه الطعن على الحكم إذا يرضى عن أسبابه، مهما شابها 
إقتصر في النعي عليه بأنه أخطأ في الوصف القانوني للفعل ما دامت العقوبة المحكوم بها 
داخلة في نطاق العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة التي حكم فيها، كما لا يقبل 

إذ لا ، لأنه لم يفصل في الدعوى المدنية منه الطعن في الحكم الذي صدر عليه بالعقوبة
حيث يجب أن يكون ذا مصلحة في إلغاء الحكم موضوع (2) ،مصلحة له جدية في ذلك

الطعن، وأن يعود ذلك عليه بفائدة، وتطبيقا لذلك فإن المتهم يحق له نقض الحكم الصادر 
 (3) قرره الحكم.بالإدانة في حقه أيا كانت قيمة العقوبة أو التبرير أو التعويض الذي 

 حق المدعي المدني في الطعن بالنقض: ثالثا

للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفض كل 
على أن يطعن فيما يخصه أو فيما يتعلق بحقوقه المدنية في الحكم (4) طلباته أو بعضها،

ة أو بإدانة المتهم ورفضه الدعوى الصادر ببراءة المتهم، وبرفض الدعوى المدنية التبعي
المدنية أو بعدم قبولها أو بعدم الإختصاص بنظرها أو الحكم بتعويض أقل مما طلبه 
ويستطيع المدعي المدني أن يؤسس طعنه على أوجه متعلقة بالحكم الجزائي إذا كان العيب 

                                                           
 .251المرجع السابق، ص   عبده جميل غصوب،  (1)
 .922، المرجع السابق، ص رؤوف عبيد  (2)
 .002ص  المرجع السابق، آمال مقري،  (3)
 .922لسابق، ص المرجع ا  ،رؤوف عبيد  (4)
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دم قبول الذي شابه يمس الدعوى المدنية، كما له أن يطعن بطريق النقض في الحكم بع
الدعوى العمومية إذا كان هو الذي حرك هذه الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، ولكن لا 

 (1) مصلحة له في الطعن بالنقض إذا كان الحكم قد قضى له بما طلب.

هذا ولا تجوز المنازعة في صفة المدعى المدني لأول مرة أمام محكمة النقض لإنطواء 
ما لا تختص المحكمة بإجرائه، وما ينطبق على هذه المنازعة على تحقيق موضوعي م

 (2) المدعى المدني ينطبق أيضا على صفة المسؤول على الحق المدني لنفس الإعتبار.

في الأحوال التي لا يجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية الطعن بالنقض للطرف 
 (3) المدني فإن حقوقه تبقى محفوظة أمام القضاء المدني.

 مسؤول عن الحقوق المدنية في الطعن بالنقضحق ال: رابعا

للمسؤول عن الحق المدني أن يطعن في الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية 
التابعة للدعوى الجنائية، ولورثته هذا الحق أيضا إذا كانت الطلبات تتجاوز النصاب الذي 

ليس له أن يطعن يفصل فيه القاضي الجزائي إنتهائيا، وبعد إستنفاذ طريق الإستئناف، و 
بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم إذا كان قد تدخل منضما 
لهوبدون قيام أي إدعاء مدني فيها، وليس له أن يبني طعنه على وجه متصل بالدعوى 

 (4) الجنائية ولا شأن له به مثل عدم إيراد نص القانون الذي عوقب المتهم بموجبه.

ل عن الحقوق المدنية طعنه إلى المدعي المدني فيكون هو خصمه الوحيد يوجه المسؤو 
فيها، إذا كان للمسؤول عن الحقوق المدنية مصلحة في الطعن بالنقض في الحكم الذي يقرر 

ويجوز  مسؤوليته المدنية عن الوقائع المنسوبة لمن يخضعون لرقابته أو يكونون تحت إشرافه
متعلقة بالحكم الجنائي، متى كان العيب الذي يشوبه مؤثرا له أيضا تأسيس طعنه على أوجه 

                                                           
  .211المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني،  (1)
 .921المرجع السابق، ص   ،رؤوف عبيد  (2)
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،  (3)
221. 

 .921ص  المرجع السابق،  ،رؤوف عبيد  (4)
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وإذا حكم على المسؤول (1) في الدعوى المدنية، ومتى كان مستفيدا من إلغائه بصفة مباشرة،
عن الحقوق المدنية بالمصاري  بمقتضى إدخاله في الدعوى الجنائية من قبل المتهم ينهي 

ضاء في هذا الصدد موجها ضد النيابة العامة هذه الحالة بكون طعنه فيما يصدر ضده من ق
وتكون هي خصمه في الطعن فمناط الحق في الطعن بالنقض في الحكم بالنسبة للمسؤول 
عن الحقوق المدنية، أو المدعي المدني هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي 

  (2)حق به ضررا.الصادر عن محكمة الجنايات كأول وآخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أل

 :ثانيال بحثالم
 الطعن بالنقض من حيث المواعيد وإجراءات مباشرته شروط قبول

حاولنــا فــي المبحــث الســابق دراســة دعــامتين أساســيتين لقيــام الطعــن بــالنقض، همــا محــل 
الطعــن والطــاعن إلا أن ذلــك لا يكفــي لقبولــه، بــل لا بــد أن يقــدم فــي ميعــاد قــانوني )المطلــب 

 شكل حدده القانون ) المطلب الثاني(. الأول ( ووفق

 المطلب الأول
 الميعاد القانوني للطعن بالنقض

ميعاد الطعن بالنقض هو المدة الزمنية المحددة لفائدة من صدر الحكم النهائي أو 
القرار في غير صالحه لرفع الطعن ضده، ولا تختلف كقاعدة عامة المبادئ التي تحكم ميعاد 

فهو مقيد بمواعيد معينة إذا إنقضت (3) التي تحكم الطعون الآخرى،الطعن بالنقض عن تلك 
إستحال على الخصوم كقاعدة عامة إستعمال هذا السبيل، وميعاد الطعن بالنقض إجراء 

  (4) شكلي جوهري يجب إحترامه عند مباشرة الطعن بالنقض كشرط لقبوله.

                                                           
 .210، المرجع السابق، ص أحمد شوقي الشلقاني  (1)
 .05المرجع السابق، ص   ،مجدي الجندي  (2)
، بحث لنيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص، كلية الحقوق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا سهام بشير،  (3)

 .22صبن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .059لسابق، ص المرجع ا آمال مقري،  (4)
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والفرع  للطعن بالنقض مدة الميعاد القانوني وهو ما سنفصله من خلال الفرع الأول
حالات إمتداد الميعاد  الفرع الثالثو  بداية سريان الميعاد القانوني للطعن بالنقضالثاني 

 .القانوني للطعن بالنقض

 مدة الميعاد القانوني للطعن بالنقض: الفرع الأول

( 52/11/5102المؤرخ في  15-02ق إ ج) عدلت بالأمر  192وفقا لنص المادة 
( بالنسبة لجميع الأطراف بما في 2قض يجب أن يرفع في أجل ثمانية أيام )فإن الطعن بالن

 ذلك النيابة العامة.

والمواعيد في قانون الإجراءات الجزائية هي مواعيد كاملة أي لا يحسب فيها يوم البداية 
  (1) ولا يوم النهاية.

 بداية سريان الميعاد القانوني للطعن بالنقض: الفرع الثاني

( 52/11/5102المؤرخ في  15-02ق إ ج) عدلت بالأمر  192مادة حسب نص ال
والمتعلقة بأجل الطعن بالنقض وكيفية حسابه، تسري المهلة إعتبارا من اليوم الذي يلي النطق 
بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به أي 

جاهيا بالنسبة له، وهذا التصحيح الذي جاء به عندما يكون الحكم أو القرار حضوريا  و 
للعبارة السابقة التي كانت تنص' وتسري المهلة إعتبارا من يوم النطق بالقرار'،  5102تعديل 

 وتسري المهلة إبتداءا من تبليغ القرار في الحالات التالية:

شخصيا مر بلغ ن المعني بالأأالقرارات الصادرة بمثابة الحضور على أسال حكام و الأ -
المادة ا ) لكنه تخلف بغير إبداء عذر مقبول للمحكمة المستدعى أمامهبالتكليف بالحضور و 

  (.ق إج 212
 211المادة )  الطرف الذي يجيب عند النداء على إسمه ثم يغادر قاعة الجلسات بإختياره -

 .(منه 0 الفقرة ق إ ج
 .(منه 5إ ج الفقرة  ق 211لمادة )االطرف الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة  -

                                                           
 ق إج ج. 152المادة   (1)
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الطرف الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع بإختياره عن حضور الجلسات  -
  .(منه 2ق إ ج الفقرة   211المادة ) التي تؤجل لها الدعوى أو جلسة الحكم الحكم

المتهم الذي لا يمكنه الحضور أمام المحكمة لحالته الصحية ووجدت أسباب خطيرة لعدم  -
ية وأمرت المحكمة بإنتداب قاضي من أجل سماعه بمسكنه أو بالمؤسسة تأجيل القض

  (1) العقابية التي يكون محبوسا فيها مرفوقا بكاتب الذي يعد محضرا بهذا الإستجواب.
وكذلك تسري المدة القانونية للميعاد من اليوم التالي لتبليغ القرار بالنسبة لأحكام غرفة  -

 (2) ولا يعلم بها الخصوم إلا بعد التبليغ.الإتهام لأنها تصدر في الغرفة 

 ثالث: حالات إمتداد الميعاد القانوني للطعن بالنقضالفرع ال

 هناك حالات تؤدي إلى تمديد المهلة القانونية للطعن وهي:

  بالنسبة للأحكام الغيابيةأولا: 

ضة فإن الميعاد لا يحتسب إلا من اليوم التالي لليوم الذي ينقضي فيه أجل المعار 
وبطبيعة الحال فإن شرط إنقضاء  (3)لتصبح غير مقبولة بالنسبة للأحكام والقرارات الغيابية،

مهلة المعارضة يكون بالنسبة للأحكام والقرارات القاضية بالإدانة لأن معارضة المتهم تجعلها 
فيهما لاغية، وأما الحكم أو القرار الغيابي القاضي بالبراءة فإن المتهم لا مصلحة له للطعن 

بالمعارضة وبالتالي فإن حق النيابة أو الطرف المدني في الطعن فيهما بالنقض يسري بدون 
فطعن النيابة العامة ضد القرارات الغيابية القاضية بالإدانة يكون (4) إنتظار مهلة المعارضة،

 (5) بعد عشرة أيام من تبليغها إلى المتهم.

                                                           
 ق إج ج. 221المادة   (1)

 ق إج ج. 511المادة   (2)

 ق إج ج. 192من المادة  2الفقرة   (3)

ص  دراسة مقارنة(،المرجع السابق، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (4)
 .95 -90ص
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  ي،جمال نجيم (5)
222. 
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نقوم بحساب فيه الحكم أو القرار الغيابي ثم فيتعين حينئذ أن نعرف التاريخ الذي يبلغ 
فلا يحسب يوم التبليغ، ثم تحسب العشرة (1) ( أيام كاملة،01هي عشرة )مهلة المعارضة و 

في هذا الإجراء حتى يكون الأجل كاملا، و أيام كاملة، ثم يضاف لها يوم واحد يصح فيه 
ضي بإدانته قبل إنقضاء مهلة الإطار يمكن القول بأن طعن المتهم ضد القرار الغيابي القا

نه قد يعمد من باب الحيلة إلى تسجيل معارضة في المعارضة يعتبر طعنا سابقا لأوانه، لأ
  (2) نفس الوقت.

وقد يكون للمتهم الحق في المعارضة في بعض ما قضى به الحكم دون البعض 
فإذا كان بين  الآخر، كأن يقضي عليه غيابيا في بعض التهم وبالإدانة في بعضها الآخر،

هذه التهم إرتباط لا يقبل التجزئة فإن العبرة في إبتداء ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للتهم 
 جميعا تكون بالتاريخ الذي يصبح فيه الحكم الغيابي غير قابل للمعارضة.

وكذلك أيضا بالنسبة للطعن من النيابة في الحكم الصادر بالبراءة في بعض التهم 
طا لا يقبل التجزئة، فإنه لا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض فيها إلا من التاريخ الذي المرتبطة إرتبا

يصبح فيه الحكم الغيابي غير جائز المعارضة فيه من المتهم، ولو أن هذه المعارضة لا 
يتعدى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة، وذلك لما بين جميع التهم من الإرتباط لوحدة 

 الواقعة.
يابيا في جناية من محكمة الجنايات بغير الإدانة لا يعد حكما تهديديا، ولا والحكم غ

يبطل  بحضور المتهم أو بالقبض عليه، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض من غير المتهم، أما 
 بالنسبة للنيابة فإنه يجوز الطعن فيه.

وقضى  وإذا حكم غيابيا من محكمة الجنح المستأنفة على المتهم فعارض في الحكم، 
في المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن فإنه يجوز أن يرد الطعن بالنقض على الحكم بإعتبار 
المعارضة كأن لم تكن وحده أو عليه وعلى الحكم الغيابي المعارض فيه معا وذلك كما هو 

 الشأن في الطعن بالإستئناف.
                                                           

ق إ ج ج: ''يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن  100المادة  (1)
 يخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم''.المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام إعتبارا من تار 

 المرجع السابق دراسة مقارنة(، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي  (2)
 .95ص
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الحكم الغيابي ويبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في 
الإستئافي، وذلك لتوافر علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم، إنما إذا ثبت أن المحكوم 
عليه كان مقيد الحرية في ذلك اليوم، وخلت الأوراق مما يدل على علمه بالحكم، فإن بداية 

  (1) الميعاد تتراخى إلى حين العلم رسميا بالحكم.
أو للإستئناف بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض وإذا كان الحكم قابلا للمعارضة 

الآخر، لم يجز النقض بالنسبة للمتهم إلا بعد أن يصبح نهائيا للجميع، فإذا كان الحكم 
غيابيا بالنسبة للمتهم فلا يجوز للنيابة أن تطعن فيه إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات 

ف بالنسبة للمتهم وغير قابل بالنسبة ميعادها كذلك الحال إذا كان الحكم قابلا للإستئنا
 للنيابة، فيجب عليها أن تنتظر الفصل في الإستئناف أو فوات ميعاده.

لذا قضى بأنه لا يجوز الطعن بالنقض من النيابة في الحكم الغيابي قبل إعلانه 
للمتهم، كما قضى أيضا بأنه إذا كانت النيابة قد طعنت بطريق النقض في الحكم الصادر 

ا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم أية غرامة دون أن تقدم ما يدل على أن غيابي
 المعارضة فيه أصبحت غير جائزة، فإن طعنها لا يكون جائزا.

إستئناف النيابة فيبدأ ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من  أما الحكم الغيابي بعدم جواز
النسبة للمتهم، لأن هذا الحكم لا يعتبر تاريخ صدوره، لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة ب

أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، وإذا كان الحكم الإستئنافي الغيابي غير 
قابل للمعارضة بل يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري فإنه يجوز فيه الطعن بالنقض فور 

  (2) صدوره.

  حالة القوة القاهرةثانيا: 

دون إمكانية مباشرة الطعن بالنقض في الحكم بالإدانة خلال هو السبب الذي يحول و 
أحداث خارجة عن إرادة المعني   أو الحالة التي تتميز بوقوع(3) الميعاد القانوني المحدد،

م يقطع ر الجسور أو فيضان عالطعن، كزلزال قوي يحطم المباني و تمنعه من تسجيل او 

                                                           
 .922-921-922 ص صالمرجع السابق،  ،رؤوف عبيد  (1)
 .922، صالمرجع نفسه  (2)
 .021جع السابق، ص المر   ،آمال مقري   (3)
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الشهادة المانع على أن تقدير هذا العذر و هذا  ، إذ تمتد المهلة القانونية حتى زوال(1)السبل
يعاد القانوني قبلت المثبتة له متروك لإطمئنان محكمة النقض فإن قبلته كعذر لتجاوز الم

  (2) إن لم تطمئن له تقضي بعدم قبوله شكلا.الطعن شكلا و 

 إقامة أحد أطراف الدعوى خارج البلاد حالة :ثالثا

لمقيمة داخل الوطن، وأما بالنسبة لمن يقيم بالخارج فإن مدة الأيام الثمانية للأطراف ا
إذ تمتد المهلة من ثمانية أيام (3) مهلة الطعن هي شهر واحد ويتم الحساب بنفس الطريقة،

ق إ ج  192إلى شهر كامل يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا، وهذا ما نصت عليه المادة 
إذا ما حكم بالإدانة وإذا كان أحد أطراف  في فقرتها الأخيرة، ويسري ذلك على طعن النيابة

  (4) الدعوى مقيما خارج البلاد.

 وصف الحكم الخطأ في :رابعا

فلا كأن يوصف الحكم بأنه إبتدائي حال كونه نهائي أو غيابي حال كونه حضوري،  
بإستئنافه أو معارضته، ولا تبدأ مهلة الطعن بالنقض إلا من يوم  الذي يقوم يلام الطرف

بقرار عدم قبول الإستئناف أو تبليغه، أو حكم عدم قبول  المعارضة، والقاعدة في كل  النطق
ذلك أن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في وصف الحكم لا يجب أن يؤثر على حقوق الأطراف 
حتى ولو كان الخطأ بسيطا وظاهرا، ويمكن إكتشافه لأنه في جميع الأحوال له تأثيره على 

روه وإستعملوا طرق الطعن وفقا للوصف الخاطئ فيجب إنتظار الحكم الأطراف، فإن هم ساي
  (5) أو القرار الكاشف للخطأ حتى يعود أجل الطعن بالنقض للسريان.

                                                           
)دراسة مقارنة(، المرجع السابق  ،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (1)
  .29ص
 .021المرجع السابق، ص  ،آمال مقري   (2)
سة مقارنة(، المرجع )درا ،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (3)

 .29السابقص
 .029ص ، ، المرجع السابقآمال مقري   (4)
)دراسة مقارنة(، المرجع السابق  ،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي  (5)

 .91 -29ص ص
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 المطلب الثاني
 شكل الطعن بالنقض

إلى  211قانون الإجراءات الجزائية نظم  شكل وإجراءات الطعن بالنقض في المواد 
ءات قانونية معينة تكفل قبول الطعن بالنقض شكلا من منه، حيث أوجب إتخاذ إجرا 205

طرف المحكمة العليا وتبدأ بالتصريح به )الفرع الأول( ثم دفع الرسوم القضائية )الفرع 
 (.فرع ثالث)ال الثاني( ثم إيداع المذكرات و تبليغها

 الفرع الأول:التصريح بالطعن بالنقض

( وقد حدد 5102يوليو سنة  52 مؤرخ في 15-02) أمر رقم 211نصت عليه المادة 
المشرع بذلك الإجراء الذي  يحصل به الطعن بالنقض، وبين مكانه، وهذا الإجراء جوهري 

 فلا يحل محله إجراء آخر، فإذا لم يتخذ  كان الطعن بالنقض غير مقبول شكلا.

 أولا: أشكال التصريح بالطعن بالنقض

 يرفع الطعن بالنقض وفقا لأحد الأشكال التالية:

 الشكل الأول: يرفع الطعن بالنقض بتصريح مكتوب وموقع

يرفع الطعن بتصريح يسجل لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار 
المطعون فيه، ويجب التوقيع عليه من أمين الضبط  ومن الطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه 

فاق التوكيل الخاص أو وكيل خاص المفوض عنه، وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط إر 
بمحضر التصريح بالطعن المحرر من أمين الضبط وإلا كان غير مقبول وإذا كان الطاعن 

 (1) لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط على ذلك.

وفي هذا الإطار يجب التنبيه بأن المتهم الحدث الذي لم يبلغ سن الرشد من حقه 
و المسؤول المدني عنه إستعمال هذا الحق التصريح بالطعن بمفرده، كما أن من حق وليه أ

                                                           
 ق إ ج ج. 211من المادة    5و  0الفقرة  (1)
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بدلا عنه، وأما الضحية القاصر فليست له الأهلية القانونية لذلك بل لا بد من تدخل وليه 
ويفسر هذا الإختلاف بطبيعة الحكم الجزائي الذي يتضمن عقوبات تطال المحكوم عليه في 

ولو كان قاصرا أن شخصه وحريته وشرفه، فكان من المنطقي أن يسمح للمحكوم عليه 
يستعمل طرق الطعن القانونية للدفاع عن نفسه، وأما ما يقضي به الحكم في الجانب المدني 
بالنسبة للضحية القاصر فهو يقتصر على حقوقه المالية فقط فلا يحق له أن يطعن فيه إلا 

 بواسطة وليه. 

ن مدة الطعن وقد نص قانون الإجراءات الجزائية على التصريح فقط دون العريضة لأ
أيام( كما أن هذه المدة تسري من اليوم الذي  12بالنقض في المادة الجزائية قصيرة جدا )

يلي النطق بالقرار أو الحكم بالنسبة للطرف الحاضر أي قبل إطلاعه على نسخة من الحكم 
  (1) .أو القرار

أمام أمين القاعدة بالنسبة للطاعن المقيم بأرض الوطن أن يكون طعنه بموجب تصريح 
  (2) .الضبط ولا يجوز أن يكون برسالة أو ببرقية أو بغيرها من طرق المراسلة

 الشكل الثاني: يرفع الطعن بالنقض بواسطة بكتاب أو برقية

ويكون في حالة المحكوم عليه المقيم في الخارج، حيث يرفع الطعن بالنقض في خلال 
أن يصادق عليه لاحقا من محام  ق إ ج، ويشترط 192شهر حسب ماهو مقرر في المادة 

معتمد لدى المحكمة العليا يباشر عمله بالجزائر، ويعد مكتب المحامي موطنا مختارا ويترتب 
 (3) .على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن

 

 
                                                           

)دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  ،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية، لنقضالطعن با، جمال نجيمي (1)
 .011 -012ص
المرجع السابق، ص   ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي ، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي، (2)
222. 

  ق إ ج ج. 211من المادة  2و  2الفقرة  (3)
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 الشكل الثالث: حالة المتهم المحبوس

حيث يجوز رفع الطعن بالنقض من المتهم المحبول أمام أمين ضبط المؤسسة 
 .العقابية المحبول بها، ويشترط أن يوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط

على أنه يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة 
ساعة، ويقوم  12ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 

  (1) ي سجل الطعون بالنقض.أمين ضبط الجهة القضائية بقيده ف

إن بشأن التوقيع على تصريح الطعن، و بالنسبة لطعن النيابة فلم يضع القانون أي قيد 
 ستلزم بشأن التوقيع على مذكرة تدعيم الطعن أن تكون موقعة من النائب العام أوإكان قد 

   (2) .مساعده الأول

ا ورد في الحالات السابقة وبهذا يكون المشرع قد حدد مكان التصريح بالطعن حسب م
وذلك تطبيقا لقاعدة عامة إتبعها في كل طرق الطعن، فإذا قدم  في مكان آخر كان الطعن 

 (3) غير مقبول شكلا.

إرفاق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت  5102وإشترط تعديل  
ين الضبط تسليم حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية، ويتعين على أم

 (4) .وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن

 ثانيا: تبليغ التصريح بالطعن بالنقض

يبلغ التصريح بالطعن الذي يسجل أمام أمين الضبط لدى الجهة التي أصدرت الحكم 
 أو القرار المطعون فيه إلى الأطراف كما يلي:

                                                           
  ق إ ج ج. 211من المادة  2و 1الفقرة  (1)

 .912ص  المرجع السابق، ،رؤوف عبيد (2)
  .210المرجع السابق، ص  عبده جميل غصوب،  (3)
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي ، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،  (4)
222. 
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سؤول المدني فإنها تبلغ من قبل أمين بالنسبة لطعون المحكوم عليه والطرف المدني والم -
 الضبط إلى النيابة العامة.

 بالنسبة لطعن النيابة العامة يبلغ بواسطة أمين الضبط إلى المحكوم عليه. -
بالنسبة للطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه فإنه يبلغ إلى باقي الخصوم في النقض  -

علما  ارا من تاريخ التصريح بالطعنيوم( إعتب 02بأي وسيلة قانونية في أجل لا يتعدى )
 (1) أنه لا أثر عند فوات هذا الأجل في قبول الطعن.

ولا يترتب على هذا التبليغ أي أثر من الناحية القانونية سواء فيما يتعلق بقبول الطعن 
أو فيما يتعلق بمركز المطعون ضده الذي لا يستطيع أن يعارض قرار المحكمة العليا لأن 

تكون أحكام المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة إ ج قضت بأن ''  ق 252المادة 
 .جميع أطراف الدعوى''

ومع ذلك فقد ذهبت المحكمة العليا في أحد قراراتها إلى رأي مخالف ومفاده أن عدم  
تبليغ طعن المدعي المدني إلى باقي الأطراف يؤدي إلى عدم قبول طعنه شكلا، وهو ما ورد 

، غير أنه يعاب على هذا الرأي أن عملية التبليغ 0921-12-52صادر بتاريخ في قرارها ال
مسندة لأمين الضبط وهو موظف عام لا سلطة للطرف المدني عليه، وبذلك فإن رفض 
الطعن في هذه الحالة ناجم على سبب لا يد للطاعن فيه، ناهيك على أن حقوق الدفاع 

 (2) يضة الطعن.مكفولة لباقي الأطراف من خلال تبليغهم بعر 

 الفرع الثاني: دفع الرسوم القضائية

رغبة من المشرع في الحد من الطعون أمام المحكمة العليا ولضمان الجدية في التعامل 
معها، فقد أوجب القانون لقبول طعن المحكوم عليه بالنقض إيداع مبلغ مالي يسمى الرسم 

الرسم في وقت رفع الطعن  القضائي، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، ويسدد هذا
من ق إ ج يعفى  212وإستثناء على القاعدة التي تقرها الفقرات الأولى والثانية من المادة 

 من دفع الرسم القضائي الأشخاص التالية:

                                                           
  .ق إ ج ج 211المادة   (1)
)دراسة مقارنة(، المرجع السابق  ،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي  (2)
 .221ص
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المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد  -
ييسر لهم طريق الطعن نظرا للعقوبة المقيدة للحرية  عن الشهر، فقد رأى المشرع أن

  (1) .المحكوم بها عليهم
كما تعفى النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية كذلك من دفع الرسوم القضائية عند  -

ق إ ج الفقرة الأولى التي عبرت عن ذلك  212رفع الطعن بالنقض إعمالا لنص المادة 
المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية''، وكذا  بعبارة '' بإستثناء الطعون 

 ق إ ج. 219تعفى الدولة من تمثيلها بمحام طبقا لنص المادة 
كما أنه في حالة تقديم طلب لمكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا، فإن الطاعن  -

لك ما نستشفه من وذ (2)لا يطالب بدفع الرسم القضائي إلى غاية الفصل في الطلب،
 ق إج. 212خلال الفقرة الثانية من المادة 

في حالة قبول الطلب ف ق إ ج على طلب المساعدة القضائية، 212ونصت المادة 
في محامين الذي يتولى تعيين محام، و يقوم النائب العام بإخطار النقيب الجهوي لمنظمة ال

إيداع مذكرة اد الرسم القضائي و بسد حالة الرفض يخطر صاحب الشأن بأن يقوم بغير تمهل
موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 

يعتبر إخطاره في العنوان الذي يوما من تاريخ التوصل بالإخطار و ( 21أو القرار في مهلة )
  .ذكره في طلبه تبليغا صحيحا

ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار  ويتم تسديد الرسوم القضائية لأمانة
المطعون فيه، ويتم إثبات سداد الرسم القضائي بنسخة من وصل سداد الرسم، وفي حالة 

  (3) الطاعن المحبول يثبت بمستخرج من الوضعية الجزائية ويتم إدراجها ضمن الملف.

 

 

                                                           
 .222شوقي الشلقاني ،المرجع السابق، ص  أحمد  (1)
قارنة(، المرجع السابق )دراسة م ،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي  (2)
 .011ص
  ق إ ج ج. 212المادة  (3)
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 الفرع الثالث: إيداع المذكرات وتبليغها

كرة بأوجه الطعن إجراءان مطلوبان معا ليكون الطعن مقبولا التصريح بالطعن وإيداع مذ
شكلا، ومن ثم لا يغني أحدهما عن الآخر، فهما إجراءان مستقلان عن بعضهما ومتعلقان 
ببعضهما، ويكونان معا وحدة إجرائية شكلية ينبغي أن تكون في الحدود التي رسمها القانون 

 حه فيما يلي: أما المذكرة الجوابية فهي جوازية وما سنوض

 أولا: إيداع مذكرة بأوجه الطعن 

وتعني أسباب النقض أسانيده أي الحجج القانونية التي يستند إليها الطاعن في تعيب 
الحكم والمطالبة بإلغائه أو تعديله وفي عبارة أخرى، تعني أسباب النقض بيان وجهه الذي 

 حدده القانون، ثم تفصيله بالقدر الذي يوضحه ويقنع به.

تطلب المشرع إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض كشرط لقبوله ضمانا لجديته، حتى 
لا يطعن في حكم إلا إذا كانت ثمة أوجه واضحة مفصلة لتعيب الحكم، بحيث إذا لم توجد 
هذه الأوجه، فلا يقدم الطعن إبتداء ويعلل ذلك أيضا الطابع الإستثنائي للطعن بالنقض، فإذا 

لا تنظر إلا في عيوب معينة شابت الحكم، فإنه يتعين بيان هذه كانت محكمة النقض 
الأوجه وتوضيحها وتفصيلها إبتداء لتحقق من أن الطعن جائز القبول، ولتتعرف المحكمة 

 (1) .على ماهو مطلوب منها فتحصر بحثها فيه

أحدث إنقلابا في الإجراءات بحيث تحول العمل من إيداع المذكرة وإعداد  5102تعديل 
القرار لملف من كتابة ضبط المحكمة العليا إلى كتابة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو ا

  (2) .المطعون فيه

يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف ستين يوما إبتداء من تاريخ الطعن 
مذكرة بأوجه الطعن يعرض فيها أوجه دفاعه مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من 

                                                           
 .215المرجع السابق، ص  عبده جميل غصوب، (1)
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي ، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي، (2)
222 
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دع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون وتو  ،أطراف
علة و (1) ،فيه، كما يتعين التوقيع على هذه المذكرة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا

أن يقتضي ذلك نائه على أسباب قانونية خالصة، و ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب إبت
ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، وكذا حرصا على يحررها، أو على الأقل يقرها 

وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا في فحص أسباب جدية ومن نوع ما 
تختص به المحكمة، وهو مالا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة، فإذا وقع على 

تكون موقعة من غير ذي  الأسباب محام غير مقبول أمام المحكمة العليا، فإن الأسباب
وتكون مخاطبة المحامين لمحكمة النقض  (2)صفة، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا،

كتابة من أجل تحديد المسائل محل الطعن ومباشرة إجراءاته وذلك بموجب الفقرة الثالثة من 
  (3) .ق إ ج 212المادة 

ي يرى الإعتماد عليها لأنه بعد ويتعين على الطاعن منذ البداية أن يذكر كل الأوجه الت
إيداع مذكرته لا يمكنه أن يضيف أوجها جديدة في مذكرات لاحقة، حتى ولو كانت تحت 
تسمية مذكرات شارحة أو إضافية أو تعقيبية، لأن الشرح أو التعقيب يجب أن يتعلق بالأوجه 

ائمين في حق التي أثيرت في المذكرة الأولى، وكذلك الأمر في حالة تعدد المحامين الق
طاعن واحد فعليهم الحرص على أن يقدموا الأوجه التي يرون تقديمها، ولو في مذكرات 
مستقلة خلال المهلة المحددة لتقديم مذكرة تدعيم الطعن، فتقديم أوجه جديدة في مذكرة 

  (4) تفسيرية أو تعقيبية غير مقبول.

ه أو عدم إجرائه في الأجل وهذا الإيداع إجراء جوهري لقبول الطعن يترتب على إغفال
المحدد عدم قبول الطعن، وهو يضمن أن يكون الطعن جديا ولايعد عذرا قهريا يبرر عدم 

                                                           
 ق إ ج ج. 212المادة  (1)

 .211ع السابق، ص عبده جميل غصوب، المرج (2)
 .022المرجع السابق، ص  آمال مقري،   (3)
 المرجع السابق دراسة مقارنة(، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (4)
 .005ص
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إيداع المذكرة في الميعاد مرض المحامي إذ أن التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه من 
 (1) شأن الطاعن.

رة الطعـن علـى عـاتق الطـاعن وهذه الكيفية الجديـدة بجعلهـا مسـؤولية المبـادرة بإيـداع مـذك
بــدل مـــن إنتظــار الأمـــر الصـــادر عــن المستشـــار المقــرر مـــن شـــأنها أن تقضــي علـــى الجانـــب 
الأكبر من قرارات عدم قبول الطعن بالنقض شكلا التي تصدر عن المحكمة العليا بفعـل عـدم 

 (2) توصل الطاعنين بالإنذار المرسل من طرف المستشار المقرر سابقا.
بالأمر رقم  ) عدلت 201مذكرة النيابة العامة فقد نصت عليها المادة يداع لإأما بالنسبة

لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد '' بقولها ( 52/11/5102المؤرخ في  5102-15
الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 

ويتعين على النيابة العامة . من هذا القانون  191و 192و 192وفقا لأحكام المواد  192
تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة 
ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة 

لى المطعون ضده من طرف أعلاه. تبلغ هذه المذكرة إ 212المنصوص عليها في المادة 
 أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه''.

كـان الــنص لا يلـزم النيابـة العامـة بتقــديم مـذكرة لتـدعيم طعنهــا أو  5102قبـل تعـديلات  
قبــل التعــديل يــنص علــى أنــه '' تعفــى  201تبليــغ المطعــون ضــده بهــا، فقــد كــان نــص المــادة 

مــة مــن تقــديم مــذكرة بعــرض أوجــه الطعــن فــإن الطلبــات التــي يبــديها النائــب العــام النيابــة العا
تغنــي عنهــا، ولا تبلــغ هــذه الطلبــات  المبــداة بملــف القضــية لأطــراف الــدعوى، ولكــن لهــؤلاء أن 
يحاطو علما''، غير أنه من الناحيـة العمليـة فـإن النيابـة العامـة لـدى المجـالس القضـائية كانـت 

بــالنقض ضــد حكــم أو قــرار فإنهــا تــودع بــالملف مــذكرة بأوجــه الطعــن وهــي دومــا عنــدما تطعــن 
التي تعتمد عليها المحكمة العليـا لدراسـة أوجـه الطعـن التـي تعتمـد عليهـا النيابـة، ولـم يكـن مـن 
الممكن أن يكون الأمر خلاف ذلك لأن الطلبات التي يبدها النائب العـام لـدى المحكمـة العليـا 

ل الأخيـــرة مـــن هـــذه المـــادة تكـــون بعـــد تحريـــر التقريـــر مـــن طـــرف حســـب أحكـــام الفقـــرة مـــا قبـــ
                                                           

 .222أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق، ص  (1)
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري ية قانون الإجراءات الجزائ جمال نجيمي،(2)
229. 
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المستشــــار المقــــرر الــــذي لا يمكــــن أن يــــتم إلا إذا كانــــت بــــالملف أوجــــه الطعــــن التــــي يثيرهــــا 
 الطاعن.

كانــت الفقــرة  الأخيــرة مــن المــادة تجعــل مــن إطــلاع أطــراف الــدعوى  5102قبــل تعــديل 
الــــنص علــــى وجــــوب إخبــــارهم بمضــــمونها أو  علــــى مــــذكرة النيابــــة العامــــة أمــــرا إختياريــــا دون 

دعـــوتهم للإطــــلاع عليهــــا، ونظــــرا لأن ذلــــك الوضـــع كــــان مخــــالف لمبــــادئ المحاكمــــة العادلــــة 
وضـــمان حقـــوق الـــدفاع، فقـــد جـــرى العمـــل ميـــدنيا علـــى قيـــام المستشـــار المقـــرر علـــى مســـتوى 

طريـق محاميـه المحكمة العليا، في مثل هذه الحالات، بتيليغ المطعون ضده بـأن بإمكانـه عـن 
أن يتقدم أمام كتابة ضبط المحكمة العليا لكي يطلع علـى مـذكرة النيابـة ثـم يقـدم مـذكرة جوابيـة 

  (1) إذا رغب في ذلك.
فيتعين في المذكرات المودعة بإسم الأطراف أن تستكمل الشروط أما عن شروطها 

 الآتية:
 .حقيقي إذا لزم الأمرذكر إسم ولقب و صفة ومهنة الطاعن وممثله وكذلك موطنه ال  (0
( ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم، مع إستبعاد الذين لم تعد 5

 لهم مصلحة في القضية.
( أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى 2

   (2) الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.

لمــتهم غيــر المطعــون ضــده والضــحية الــذي لــم يتأســس كطــرف مــدني لا داعــي لــذكرهم ا
ولا لتبلــــيغهم عمــــلا بأحكــــام الــــنص، خلــــو المــــذكرة مــــن أوجــــه الطعــــن يــــؤدي إلــــى عــــدم قبولهــــا 

   (3)شكلا.
 
 

 

                                                           
 .211المرجع نفسه، ص   (1)

ق إ ج ج. 200المادة     (2) 

المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،  (3)
212. 
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 ثانيا: تبليغ مذكرة الطعن بالنقض

المــــــــــؤرخ فــــــــــي  15-5102مكــــــــــرر) أضــــــــــيفت بــــــــــالأمر رقــــــــــم  212نصــــــــــت المــــــــــادة 
يتعـين علـى الطـاعن بـالنقض تبليـغ مـذكرة الطعـن بكـل وسـيلة على مـا يلـي:''  52/11/5102

ـــين ) ـــاقي الأطـــراف فـــي ظـــرف ثلاث ـــى ب ـــداع المـــذكرة 21قانونيـــة إل ـــاريخ إي ( يومـــا إبتـــداء مـــن ت
 من هذا القانون. 212المذكورة في المادة 

ه فـي ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفـس الأجـل المنصـوص عليـ
 الفقرة السابقة.

إذا كان المطعون ضده محبوسا يبلغ شخصيا بنفس الأشـكال المـذكورة فـي الفقـرة الأولـى 
 .أعلاه بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقابية''
بـــالنقض بالنســـبة للطـــاعن، أمـــا مـــذكرات النيابـــة  تتعلـــق هـــذه المـــادة بتبليـــغ مـــذكرة الطعـــن
المـؤرخ  15-5102) عـدلت بـالأمر رقـم  201مـادة العامة فنصت عليها الفقـرة الأخيـرة مـن ال

( بقولهـا '' تبلــغ هـذه المــذكرة إلـى المطعـون ضــده مـن طــرف أمـين  ضــبط 52/11/5102فـي 
 الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه''. 

كانـــت الوســـائل القانونيـــة للتبليـــغ هـــي المراســـلة عـــن طريـــق المحضـــر القضـــائي أو عـــن 
يـــد المضـــمون مـــع الإشـــعار بالوصـــول، بينمـــا التبليـــغ الإلكترونـــي فقـــد صـــدر الـــنص طريـــق البر 

الموافـــــق  0122ربيـــــع الثـــــاني  00المـــــؤرخ فـــــي  12-02بالعمـــــل بـــــه بموجـــــب القـــــانون رقـــــم 
 المتعلق بعصرنة العدالة.  10/15/5102

بعـــد أن تـــدخل الأحكـــام  205عـــن الـــنص علـــى إلغـــاء نـــص المـــادة  5102ســـها تعـــديل 
 .52/11/5102في  15-02أشهر من صدور الأمر رقم  2التنفيذ بعد الجديدة قيد 

 ثالثا: إيداع المذكرة الجوابية

المؤرخ في  15-02) أضيفت بالأمر رقم 0مكرر  212نصت المادة 
( يوما يبدأ 21( على ما يلي'' للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين)52/11/5102

كرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة حسابها من تاريخ التبليغ، من أجل إيداع مذ
 .العليا، مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى 
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مكرر أعلاه إلى هذا  212يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 
 الأجل، و في حال إنقضاء المهلة المذكورة يعد الحكم الفاصل في الطعن حضوريا''. 

زي، وسواء ثبت توصله شخصيا بالتبليغ أو لم يثبت فإن جواب المطعون ضده جوا
   (1)قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمعارضة.

ويشــــترط فــــي المــــذكرة الجوابيــــة أن تســـــتوفي جميــــع الشــــروط الشــــكلية والبيانــــات التـــــي 
يشـــترطها القـــانون فـــي مـــذكرة الطعـــن بـــالنقض، كمـــا أن تقـــديم المـــذكرة الجوابيـــة خـــارج الأجـــل 

 لا يمنع من قبولها ومناقشتها بخلاف مذكرة تدعيم الطعن.المحدد 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه متــى قــدم أحــد الأطــراف طلــب المســاعدة القضــائية فإنــه يترتــب 
على ذلك وقف سريان المهلة المقررة لإيداع مذكرة الطعـن أو مـذكرة الجـواب بالنسـبة لصـاحب 

العــام بإخطــار النقيــب الجهــوي لمنظمــة وفــي حالــة قبــول الطلــب يقــوم النائــب (2) الطلــب فقــط،
المحــامين الــذي يتــولى تعيــين محــام، وفــي حالــة الــرفض يخطــر النائــب العــام  صــاحب الشــأن 
بـأن يقــوم بغيـر تمهــل بإيــداع مـذكرة موقعــة مـن محــام معتمــد لـدى المحكمــة العليـا بأمانــة ضــبط 

ـــة ) ـــاريخ التوصـــل ( يومـــا مـــن 21الجهـــة القضـــائية التـــي أصـــدرت الحكـــم أو القـــرار فـــي مهل ت
  (3) .بالإخطار ويعتبر إخطاره في العنوان الذي ذكره في طلبه تبليغا صحيحا

 المبحث الثالث:
 شرط أوجه الطعن بالنقض 

المشرع الجزائري قد خول للمتقاضين حق رفع الطعن بالنقض صد قرار صادر  إذا كان
ب وجيهة يستند عليها نه قيد هذا الحق بضرورة أن تكون هناك أسباأعن جهة قضائية، إلا 
كون مقبولا من الناحية الموضوعية، وقد حدد أوجه الطعن بالنقض على هذا الطعن حتى ي

من ق إ ج، ويجوز للمحكمة العليا أن تستند من تلقاء نفسها  211سبيل الحصر في المادة 
 إلى أي من هذه الأوجه تأييدا للطعن المطروح أمامها.

                                                           
 . 212 -211ص  المرجع نفسه، ص (1)
 .212المرجع نفسه، ص  (2)
 ق إ ج ج. 212المادة   (3)
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لأول أسباب تأسيس الطعن بالنقض وفي المطلب وعليه سوف نتناول في المطلب ا
تصدي المحكمة العليا لأوجه الطعن بالنقض وأخيرا  ما لا يصلح وجها للطعن بالنقضالثاني 

 المطلب الثالث. في من تلقاء نفسها

 :ولالمطلب الأ 
 أسباب تأسيس الطعن بالنقض 

ة للحكم أو موجهتسمى أيضا حالات الطعن أو أسبابه هي الإنتقادات الأوجه الطعن و 
يعتمد عليها الطاعن للمطالبة بنقض ذلك الحكم أو القرار، فهي عبارة القرار المطعون فيه و 

كلها تدور فصله في القضية المعروضة عليه و  عن أخطاء قد يقع فيها قاضي الموضوع حال
في فلك واحد هو مخالفة القانون بمفهومه الواسع التي يهدف الطعن بالنقض إلى 

من ق إ ج ) عدلت بالقانون  211ر في المادة هي محددة على سبيل الحص. و (1)معالجتها
لا يجوز أن يبنى الطعن النقض إلا على '' ( بقولها: 0925فبراير  02في  12-25رقم 

 أحد الأوجه الآتية:

 دم الإختصاص.ع  -0
 تجاوز السلطة. -5
 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات. -2
 إنعدام أو قصور الأسباب. -1
 جه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة.و إغفال الفصل في -2
قضــائية مختلفــة فــي آخــر درجــة أو التنــاقض فيمــا  اتتنــاقض القــرارات الصــادرة مــن جهــ -2

 قضى به الحكم نفسه أو القرار.
 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. -1
 إنعدام الأسال القانوني. -2

 يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر''.و 

                                                           
 المرجع السابق دراسة مقارنة(، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي(1)
 .022ص
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يمكن لا يجوز الإعتماد على وجه آخر لتأسيس الطعن في المادة الجزائية، وبهذا  
 :لتاليينفي الفرعين ا حصرها في نوعين من الأوجه نوضحها تباعا

 أوجه الطعن بالنقض الداخلية الفرع الأول:

يرتبط البحث في أوجه الطعن بالنقض الداخلية تحديد نطاق سلطة قاضي النقض في 
رقابة البنية الداخلية للحكم أو القرار القضائي محل الطعن، بهدف الحكم على مدى صحته 

النقض المرتبطة بالبناء الجيد ومن ثمة تقرير قبول الطعن أو رفضه، وتتعلق حالات الطعن ب
 للقرار القضائي بخمسة أوجه تتمثل فيما يلي:  

 إنعدام أو قصور الأسباب: أولا

اف من أدلة إن من المقرر قانونا أن أسباب القرار ليست كافية لمواجهة ما قدمه الأطر 
سبيب دفوع في الدعوى فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التوما أبدوه من طلبات و 

من قانون العقوبات يعاقب بالحبس  211والتناقض في المقتضيات، حيث أن نص المادة 
والغرامة كل من يقوم علنا بإغراء أشخاص بقصد تحريضهم على الفسق سواءا كان ذلك 
بالإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو بأي وسيلة أخرى فإن النص القانوني يقتضي أن لا محل 

ع عليه فعل التحريض وإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خطأ لتطبيقه على من وق
  (1)في تطبيق القانون وعدم كفاية الأسباب.

 إغفال الفصل في وجه الطلب أو في إحدى طلبات النيابة العامة: ثانيا

هي طلبات ودفوع إن تمسك بها أحد أطراف الدعوى وجب على المحكمة الفصل 
صل في طلب جوهري يضع الحكم الجنائي تحت طائلة البطلان، لأن فيهاوعدم الرد أو الف

هذا الإغفال يعد مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالحكم وتؤدي أيضا إلى بطلانه إذ تكون 
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المحكمة قد فصلت في الدعوى دون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضة لجميع نواحي 
 (1) .أو المدعي المدني أو من النياية العامة النزاع فيها، وذلك سواء قدم الطلب من المتهم

 تناقض الأحكام والقرارات: ثالثا

إن تناقض القرارات الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في آخر درجة وتناقض الوقائع 
في الحكم أو في القرار يعد وجها من أوجه الطعن بالنقض، حيث أنه لو صدر قراران من 

في آخر درجة بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع مجلسين مختلفين بصفة نهائية و 
وقضى كل مجلس بنقيض ما قضى به الأخر فإن في هذه الحالة تعد وجها من أوجه الطعن 
بالنقض، حيث لا فرق أن يكون هذا التناقض بين الحيثيات أو منطوق القرار أو الحكم 

  (2)لقضائية.بشرط أن يكون هذا التناقض مؤثرا على سلامة ما قضت به الهيئة ا

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه: رابعا

يعني المشرع بهذا الوجه الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي، أي قواعد القانون التي 
تحدد أركان الجريمة وعناصر كل ركن، وعقوبات الجرائم وما يعرض من أسباب تزيل أحد 

 (3) .ا وجوباأركان الجريمة أو تضع عقوبتها أو تشددها أو تخففه

ومن أمثلة مخالفة القانون الحكم بعقوبة غير قانونية أو تطبيق نص ملغى على الواقعة  
أما الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتمثل في الخطأ في التطبيق أو الخطأ في النتيجة المترتبة 

 (4) .على التكثيف أو الخطأ في إسناد الإتهام أو في ذكر النص القانوني
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 إنعدام الأساس القانوني: خامسا

يعد هذا الوجه عيبا في تسبيب الحكم، فهو قصور في البيان، وينعدم الأسال القانوني 
للحكم إذا كانت أسبابه المتعلقة بالواقع تكشف عن عناصر الواقعة التي تسمح للمحكمة 

ب التي العليا بمراقبة مدى سلامة تطبيق الحكم للقانون، حيث تلتزم المحكمة ببيان الأسبا
تبرر إختيار تكييف قانوني معين دون غيره، وإلا عجزت المحكمة العليا عن مراقبة صحة 
التكييف القانوني للواقعة كما ينتفي الأسال القانوني للحكم إذا كانت أسبابه بالغة العموم 
والإبهام، أو إهتمت تلك الأسباب ببيان بعض العناصر الواقعية دون أن توضح الشرط 

 (1) .للتكيف القانوني لهذه الوقائع على نحو معين وإستخلاص حكم القانون عليهاالضروري 

 أوجه الطعن بالنقض الخارجية الفرع الثاني:

أو القرارات للطعن بالنقض في الأحكام  احالات المتطلبة قانونللهذا الفرع  نخصص
 الحالات في: تتمثل هذهو  التي تعيب الحكم من حيث صحته الخارجيةالقضائية النهائية و 

 عدم الإختصاص: أولا

ويقصد به أن القرار المطعون فيه صدر عن جهة قضائية لم يمنحها المشرع سلطة 
 إصداره أو قضى بعدم الإختصاص في حين أن القانون خوله حق الفصل في الدعوى.

ويستوي الأمر هنا في عدم الإختصاص المحلي أو النوعي أو الشخصي إعتبارا لكون 
لمتعلقة بالإختصاص في المواد الجزائية هي من النظام العام تجب مراعاتها تحت القواعد ا

طائلة البطلان ويجوز التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحاكم ولو 
  (2) .تلقائيا
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 تجاوز السلطة: ثانيا

ويكون ذلك ، (1)ويتحقق ذلك عندما تستأثر المحكمة بسلطات لم يخولها إياها القانون 
ويكون  بتجاوز القاضي أثناء فصله في النزاع المعروض عليه للصلاحيات المخولة له قانونا

ذلك التجاوز على حساب صلاحيات جهة قضائية أخرى أو على حساب السلطتين التشريعية 
 أو التنفيذية، أو بتجاوز حدود صلاحياته القضائية وقواعد المهنة، أو يخرق بعض القواعد

 (2) التنظيم القضائي.هرية المتعلقة بالإجراءات و الجو 

 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات: ثالثا

ق إ ج من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وجها  2فقرة  211جعلت المادة 
يمكن أن يبنى عليه الطعن بالنقض، فالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام والمقررة 

تمع كالقواعد المتعلقة بالإختصاص أو بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية فإن لمصلحة المج
التمسك بمخالفتها جائز لكل الأطراف وفي أية مرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى 

 ويجوز للمحكمة العليا أن تثيرها تلقائيا وبدون طلب من الخصوم.

ها قد تكون مجالا للطعن بالنقض أما الإجراءات الجوهرية المقررة لصالح الخصوم فإن
أيضا إذا وقع إنتهاكها أو السهو عليها بشرط أن يكون قد سبق إثارتها أمام قضاة 

  (3)الموضوع.
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 المطلب الثاني
 للطعن بالنقض ما لا يصلح وجها

يختــار الطــاعن وجهــا مــن أوجــه الطعــن المحــددة قانونــا علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة 
أســــال مــــا يعتقــــد أنــــه يخــــدم مصــــلحته ويــــؤدي إلــــى إلغــــاء الحكــــم  ق إ ج، وذلــــك علــــى 211

 (1) المطعون فيه، وذلك بناء على ما يكتشفه من عيوب في ذلك الحكم.
وأوجــه الطعــن التــي بينهــا القــانون واردة فيــه علــى ســبيل الحصــر لا المثــال، وهــي مرنــة 

مـا عـدا ذلـك لا يصـح تتسع بطبيعتها لكل صور الخطأ في التطبيق القانوني والإجـراءات ، وفي
أن يبنــي الطعــن بــالنقض علــى جــدل موضــوعي، أي متعلــق بوقــائع الــدعوى، أو بتقــدير الأدلــة 
أو بتصوير الواقعة، أو بأي دفع جديد يتطلب تحقيقـا موضـوعيا ، حتـى و لـو كـان مبنـاه نصـا 

  (2) صريحا في القانون.

أو نفيــا دون تكييفهــا وتعــد أوجــه الطعــن موضــوعية كلمــا تعلقــت بحصــول الواقعــة إثباتــا 
القانوني، أي تقدير الآثار القانونية المترتبة عليهـا، فهـو خاضـع لرقابـة المحكمـة العليـا وتنـدرج 
في حالة الخطأ في تطبيق القانون وكذلك لا يجوز تأسيس الطعن بـالنقض علـى دفـوع قانونيـة 

قا موضـوعيا يخـرج عـن مختلطة بالواقع وذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنها تقتضي تحقي
   (3)إختصاصه.

وأوجــه الــدفاع الموضــوعية ينبغــي أن تعــرض علــى محكمــة الموضــوع  حتــى تقــول هــذه 
كلمتهـــا فيهـــا أولا، وبعـــد ذلـــك تراقـــب محكمـــة الـــنقض موقـــف الحكـــم المطعـــون فيـــه مـــن ناحيـــة 
تطبيـــق القـــانون، ومـــن ناحيـــة الـــرد عليهـــا إذا كانـــت جوهريـــة بأســـباب مستســـاغة ومســـتمدة مـــن 
الأوراق، دون أن يكون في أصل رسالتها ما يسمح لأصحاب الشأن بإثارة دفوع موضـوعية أو 

 (4)جديدة لأول مرة أمامها.
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 الثالثالمطلب 
 تصدي المحكمة العليا لأوجه الطعن بالنقض من تلقاء نفسها

يقصــد بالتصــدي مبــادرة محكمــة الــنقض إلــى إعمــال رقابتهــا علــى العيــوب التــي لحقــت 
طعــون فيــه مــن تلقــاء نفســها ودون أن يثيرهــا الطــاعن، و هــو خروجــا إســتثنائيا علــى بــالحكم الم

قاعـدة إلتــزام المحكمــة بمــا أثــاره الخصــم الطــاعن مـن عيــوب وممخــذ علــى الحكــم المطعــون فيــه  
 ويهدف نظام التصدي كفكرة قانونية إلى العدالة التي تتمثل في حسن تطبيق القانون.

 الفرع الأول: شرعية التصدي

أجـــــازت محكمــة الــنقض الفرنســية التصــدي لــبعض العيــوب التــي تشــوب الشــق القــانوني 
عتبــــار الطعــــن كــــأداة تباشــــر مــــن خــــلال محكمــــة الــــنقض رقابتهــــا علــــى محــــاكم إ للحكــــم علــــى 

الموضوع، وفي الجزائـر إلتـزم المشـرع خطـى التشـريع الفرنسـي وسـار نهجـه مـن خـلال سـماحه 
وذلـك مـا  (1)ي لعيوب الحكم ومباشرة رقـــــــابتها عليه من تلقـاء نفسـها،للمحكمة العـــــــــــليا بالتصد

ق إ ج والتـــي تتضـــمن علـــى أنـــه ''يجـــوز  211نستشـــفه مـــن خـــلال الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة 
 للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.'' 

 الفرع الثاني: طبيعة التصدي

ى إعتبار التصدي لعيوب الحكم الواردة فـي الشـق القـانوني للحكـم إن إستقرار المشرع عل
فيه جائز، لا يعني أنه يعتبر واجبـا تلتـزم بمباشـرته كلمـا تـوافرت ضـوابطه ، بـل إسـتقرت علـى 

فــإذا كــان القــانون يســمح صــراحة (2) أنــه مجــرد رخصــة قانونيــة تباشــرها كلمــا تــراءى لهــا ذلــك،
ها الأطراف فإن ذلك يبقى أمرا إختياريا والسؤال الـذي يطـرح للمحكمة بإثارة أوجه لم يتطرق إلي

نفســه: أليســت المحكمــة ملزمــة بمراقبــة مطابقــة الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه للقــانون فــي كــل 
جوانبـــه ســـواء التـــي أثارهـــا الطـــاعن أو لـــم يثيرهـــا؟ وبالتـــالي يكـــون علـــى المحكمـــة إذا رفضـــت 

الحكم أو القرار المنتقد تلقائيا مـن حيـث مطابقتـه الأوجه المثارة من طرف الطاعن أن تفحص 
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للقــانون، وبــذلك لا تكــون ملزمــة بــالرد علــى الأوجــه المثــارة فقــط بــل يتعــين عليــه بســط مراقبتهــا 
القانونيــــة تلقائيــــا بمجــــرد قبــــول الطعــــن شــــكلا، أم أنــــه يكفيهــــا أن تجيــــب علــــى الأوجــــه المثــــارة 

ة العليـا أن الحـل الثـاني هـو السـائد وهـو أن فحسب، الظاهر في حدود العمل الميداني للمحكم
المحكمة العليا ليست ملزمة بتجاوز الأوجه المثارة من الطاعن وبالفحص الشامل لكل جوانـب 
القرار المطعون فيه بل المسألة جوازية بالنسبة لها، ويتفرع على ذلك تساؤل آخر في حالة مـا 

نقض وهـو مـدى إلتزامهـا بتنبيـه الأطـراف مسـبقا إذا رأت المحكمة العليا أن تثير وجها تلقائيا للـ
لتمكيــنهم مــن تقــديم ملاحظــاتهم عمــلا بمبــدأ الوجاهيــة، وبــالرغم مــن أن ق إ ج لا يــنص علــى 

  (1)ذلك ولكن العمل بالمبدأ مطروح بحدة نظرا لتعلقة بحقوق الدفاع.
فــي حــين يتجــه بعــض الفقــه إلــى أن حــق التصــدي المقــرر لمحكمــة الــنقض هــو بمثابــة 

اجــب تلتــزم بإعمالــه، وهــذا الــرأي يتفــق مــع المبــادئ العامــة التــي تحكــم نظــام الــنقض والهــدف و 
من إنشائه، إذ لا جدال في أن إلتزام محكمـة الـنقض بإلغـاء الأحكـام المخالفـة للقـانون أو التـي 

 يشوبها خطأ في تطبيقه يتفق مع الفكرة العامة لنظام الطعن بالنقض.
تمثــل قــي توســيع ســلطة محكمــة الــنقض فــي رقابتهــا علــى والحكمــة مــن تقريــر التصــدي ت

الأحكــام وتمكينهــا مــن مراجعتهــا لــنقض وإلغــاء الأحكــام التــي تشــوبها ممخــذ وعيــوب تبطلهــا إذا 
فات على الطاعن التمسك بها، وإبتداع هده الأداة يحقق الهـدف مـن نظـام الـنقض الـذي يرمـي 

   (2)لقانون وتفسيره.أساسا إلى توحيد المبادئ القانونية وحسن تطبيق ا

 الفرع الثالث: نطاق التصدي

إذا كــان المشــرع الجزائــري قــد إســتهدف مــن خــلال التصــدي توســيع دائــرة رقابــة الــنقض 
على الأحكام فقـد حـرص مـن جهـة أخـرى علـى تحديـد مجالـه وإبـراز ضـوابطه كـي يبقـى مجـرد 

مــن طــرف المحكمــة  إســتثناء علــى الأصــل العــام، إذ يتطلــب التصــدي لعيــوب الحكــم القانونيــة
 دون تمسك الطاعن بها توافر الشروط التالية في الحكم المطعون فيه:

                                                           
دراسة مقارنة(،المرجع السابق،ص  )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (1)
 . 090-091ص 

 .551، المرجع السابق، ص محمد علي الكيك (2)



 شروط قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا                            الأول  الفصل

72 
 

أن يكون هناك طعن بالنقض أثاره أحد الخصوم على الحكم الجنائي وأن يكون هذا  -
 الطعن مقبولا من طرف المحكمة العليا.

وى على أن يكون التصدي لصالح المتهم في الشق الجنائي إذ لا يجوز التصدي إذا إنط -
إساءة لمركز المتهم أو تشديد عقوبته، ومجال التصدي هو الدعوى العمومية دون المدنية 
رغم أن إعمال هذه السلطة قد يؤدي إلى إلغاء الشق المدني بالتبعية ذلك أن قيام علاقة 

 الإرتباط بين الشقين يقتضي ذلك لإعتبارات حسن سير العدالة.
نة ويعني ذلك أن يكون هذا العيب وجها من أوجه أن يكون التصدي لمجابهة عيوب معي -

 ق إ ج على سبيل الحصر. 211الطعن بالنقض التي أقرها القانون في المادة 
ألا يكون الفصل في هذا العيب يقتضي إجراء تحقيق موضوعي، ويقوم هذا الشرط على  -

 الأصل العام الذي يحول دون رقابة النقض على الموضوع والوقائع.
-

ها لعيب واضح في الحكم المطعون فيه لأن مناط التصدي ثبوت الخطأ في أن يكون وج 
الحكم على نحو ظاهر وواضح في مدونات ومنطوق الحكم بحيث يمكن الوقوف عليه دون 

 (1)الحاجة للرجوع إلى أوراق الدعوى أو غيرها.

 

 

                                                           
 .012ص  ،المرجع السابق ،آمال مقري   (1)
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 الفصل الثاني
ايمام المحكمة العلأإجراءات سير الدعوى   

الطعن بالنقض خصومة جديدة متميزة عن الخصومة الأصلية، وما يميزها أن 
إفتتاحها يكون بالتصريح بالطعن، وأنها موجهة ضد الحكم أو القرار المطعون فيه وليس ضد 
المطعون ضده، وتخلل هذه الخصومة مجموعة من الإجراءات ومظاهر لرقابة النقض وكذا 

 :التاليةثلاث ال في هذا الفصل من خلال المباحثآثار وعوارض وهو ما سنتطرق له 

  .الطعن بالنقضإجراءات الفصل في  المبحث الأول:

.نطاقهرقابة النقض على الحكم الجزائي و  مظاهر :المبحث الثاني  

والطعون المقررة ضده. عوارض الطعن بالنقضآثار و : المبحث الثالث  
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 المبحث الأول
عن بالنقضإجراءات الفصل في الط  

تخضع خصومة الطعن بالنقض للقواعد العامة في إجراءات المحاكمة فيتعين أن تكون 
مشكلة تشكيلا صحيحا، وبصفة خاصة ألا يلحق أحد أعضائها إحدى حالات عدم 
الصلاحية، وأن تكون النيابة ممثلة فيها، وأن يحضر أمين ضبط، وتكون الجلسة علنية مع 

إجراءات النظر في الطعن بالنقض، وسوف نتطرق في هذا  إستبعاد المشرع للشفوية في
المبحث إلى التحقيق في الطعون كمطلب أول وأنواع الأحكام الصادرة في الطعن بالنقض 

 كمطلب ثاني ثم الصيغة الشكلية لها كمطلب ثالث. 

 المطلب الأول
 التحقيق في الطعون 

ور قرار المحكمة العليا تبدأ خصومة الطعن بالنقض بالتصريح بالطعن إلى غاية صد
مرورا بعمل أمناء الضبط والمستشار المقرر أو ما يعرف بتحقيق الطعون، وسندرل في هذا 

 هالإجراءات المقررة عند الإنتهاء من المطلب إجراءات التحقيق في الطعون في الفرع الأول ثم
 .الفرع الثانيفي 

 الفرع الأول: إجراءات التحقيق في الطعون 

 (:52/11/5102المؤرخ في  15-02) عدلت بالأمر رقم  202نصت المادة 

''يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بتشكيل 
الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع 

بليغ الحكم أو القرار إلى من يهمه الأمر في جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول ت
 212ظرف عشرين يوما من تاريخ إنتهاء آجال إيداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 

 من هذا القانون. 0مكرر  212مكرر و 212و
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يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بإرسال الملف في ظرف ثمانية أيام من إستلامه 
للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى الغرفة المختصة لأجل تعيين إلى الرئيس الأول 
 مستشار مقرر''.

مدة بقاء الملف قانونا على مستوى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو 
يوما  051هو  0مكرر  212مكرر و 212و 212القرار المطعون فيه وفقا لنص المواد 

العامة المشرفة على تجهيز ملف الطعن بالنقض، إثارة وجه  )أربعة أشهر(، ولا يحق للنيابة
 للنقض مأخوذ من عدم قانونية هذا الملف.

يبرز دور العضو المقرر في المرحلة التي يتولى فيها التحقيق في موضوع الطعن فهو 
الذي يناط به توجيه الإجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها، و لهذا الغرض فهو 

ق إج(، هذه المهام  201على حسن إدارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال قلم الكتاب )المادة  يسهر
بحيث أصبح تكوين ملف الطعن  5102والصلاحيات قد طرأ عليها التخفيف بعد تعديلات 

يتم على مستوى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بدلا من الوضع 
راءات تتم على مستوى كتابة ضبط المحكمة العليا تحت إشراف السابق أين كانت الإج

 .المستشار المقرر

لقانون الإجراءات الجزائية  5102لم يعد له دور بعد تعديلات   202أما نص المادة 
التي أسندت مهام تكوين ملف الطعن بالنقض إلى كتابة ضبط الجهات القضائية بدلا من 

  (1) .كتابة ضبط المحكمة العليا

 الفرع الثاني: الإجراءات المقررة عند الإنتهاء من التحقيق في الطعون 

ينتهي التحقيق في القضية عندما يرى العضو المقرر بعد دراسته للطعون من حيث 
مكوناتها الأساسية أنها أصبحت مهيأة للفصل فيها، فيودع تقريره المكتوب ويصدر قراره 

                                                           
المرجع السابق، ص  ،،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  ،جمال نجيمي  (1)
 .219ـ،212
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طلاع عليه، وإيداع مذكرتها الكتابية في أجل أقصاه  بإحالة الملف إلى النيابة العامة قصد الإ
  (1) ثلاثين يوما من يوم إستلام القرار السالف الذكر.

 وبعد إستطلاع رأي النيابة العامة تقيد القضية بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة
ثين لنظر الطعن بغض النظر عن إيداع أو عدم إيداع النيابة العامة لمذكرتها في ميعاد ثلا

ل إنعقادها يوما المقرر لها، مع وجوب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنين بتاريخ الجلسة قب
   (2)بخمسة أيام على الأقل.

أمام الكم الكبير من القضايا التي تعالجها المحكمة العليا فإن إستطلاع رأي النيابة فيما 
 (3) .يتعلق بالجدولة إجراء غير معمول به

القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في إذا تبين من فحص 
 (4) .الطعن أصدر رئيس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة، أمر بعدم قبول الطعن

يضع هذه المهمة على عاتق المستشار  5102قبل تعديل  202كان نص المادة 
طاعن، كأن يكون لكن مع الإنتباه إلى وجوب تبليغ اللمقرر، والكيفية الجديدة أصوب و ا

  (5) .الطعن خارج الأجل أو أن الطاعن لم يقدم مذكرة تدعيم الطعن رغم إنذاره

وتنظر القضية بالجلسة المحددة حسب الجدول الذي أعده رئيس الغرفة، وبعد النداء 
على القضية يوم الجلسة يقوم العضو المقرر بتلاوة تقريره المكتوب والذي يشتمل على 

أوجهه، ثم تعطى الكلمة لمحامي الدفاع في حالة حضوره لتقديم ملاحظاته إجراءات الطعن و 
الموجزة الشفهية متى رغب في ذلك، كما تبدي النيابة العامة رأيها وملاحظاتها قبل إقفال 

                                                           
 ق إ ج ج. 202المادة  (1)

 ق إ ج ج. 201المادة   (2)

ق، ص المرجع الساب  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي ، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،(3)
212. 

 ق إ ج ج. 202المادة   (4)

المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي ، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي،  (5)
221. 
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باب المرافعات حيث تدرج القضية بعدها في المداولة مع تحديد اليوم الذي يصدر فيه القرار 
   (1) جلسة علنية ويناط بالرئيس ضبط الجلسة. والذي ينطق به الرئيس في

 ثانيالمطلب ال
 أنواع الأحكام الصادرة في الطعن بالنقض

تتنوع الأحكام التي تصدرها محكمة النقض في الطعن بالنقض: فقد تحكم بسقوط 
الطعن بالنقض، وقد تقضي بعدم قبوله شكلا، وقد تقضي برفضه موضوعا، وقد تقضي 

بناء عليه، وفي هذه الحالة، قد تصحح بنفسها الحكم، وقد تقرر إحالة بقبوله ونقض الحكم 
  (2)الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد.

  الفرع الأول: الحكم في شكل الطعن بالنقض

تقوم المحكمة العليا بالبحث أولا في شكل الطعن وتقضي عند النظر في شكله إما 
 ف نبرز ذلك وفق ما يلي:برفضه أو قبوله وسو 

 أولا: قبول الطعن شكلا

وتقضي محكمة النقض بقبول الطعن شكلا بعد النظر في مدى إحترامه للضوابط 
الإجرائية والشروط الموضوعية التي وضعها المشرع لضمان الجدية في التعامل مع المحكمة 

في الطاعن إلى  العليا، فإذا إستوفى شروطه الموضوعية المتمثلة في الصفة والمصلحة
جانب جواز الطعن في الحكم الجنائي المعني، وكذلك الشروط الشكلية المتمثلة في: التقرير 
بالطعن وإيداع مذكرة الأسباب وأوجه الدفاع وفقا لما قرره القانون من أوجه الطعن بالنقض 

الطعن وسداد الرسوم القضائية في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، وبمجرد قبول 
 .بالنقض من جانبه الشكلي تتصدى المحكمة العليا لموضوعه

 

                                                           
  ق إ ج ج. 251، 209المواد   (1)

 .251المرجع السابق، ص  عبده جميل غصوب،  (2)
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 ثانيا: رفض الطعن شكلا

تقضي محكمة النقض برفض الطعن شكلا متى ما تأكدت من عدم إحترامه للشروط 
الموضوعية والإجرائية، وعدم إستفائه للمعايير القانونية، فإما أن يتبين من فحص القضية 

حالة إذا لم يكن للطاعن في مثل:  (1)أو سقوط الحق في الطعنوجود بطلان أو عدم قبول 
مصلحة أو فائدة يتوخاها من وراء طعنه في الحكم، أو عدم إحترام الشكل المقرر في القانون 
والميعاد القانوني للطعن بالنقض في الحكم، عدم سداد الرسم القضائي في الحدود المقررة 

لحكم إذا كان منصبا على حكم غير نهائي، أو غير قانونا، عدم جواز الطعن بالنقض في ا
وفي هذه الحالات يكون مصير الطعن  صادر من آخر درجة، أو غير فاصل في الخصومة

 (2) هو عدم القبول شكلا.

والحكم بعدم قبول الطعن شكلا من شأن محكمة النقض، ومن ثم فليس للنيابة العامة 
لأسباب شأن في ذلك، فبعض أسباب عدم القبول أو قلم الكتاب المختص بتلقي التقرير أو ا

 (3) .يتسم بالدقة، وقد يتطلب تقديرا

وأمام العدد الكبير من الطعون بالنقض في المادة الجنحية أساسا فإن مختلف 
التشريعات تحاول تبسيط الإجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون، فنص قانون الإجراءات 

حص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط الجزائية  على أنه إذا تبين من ف
  (4) .حق في الطعن أصدر رئيس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة، أمرا بعدم قبول الطعن

ولا يحول الحكم برفض الطعن شكلا دون رفع طعن آخر عن ذات الحكم إذا كان 
عنا بالنقض في حكم غيابي الميعاد ممتدا، على سبيل المثال، إذا رفعت النيابة العامة ط

وكان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد بالنسبة للمتهم الذي صدر الحكم غيابيا بالنسبة له 
فقضى بعدم قبول طعنها شكلا، ثم صدر الحكم في المعارضة  أو إنقضى ميعادها دون أن 

                                                           
 .010ص  المرجع السابق، ،آمال مقري   (1)
 .052، ص 5112الجزائر، ،دار الخلدونية الطبعة الثالثة، ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، حسين طاهري   (2)
 .221ص  المرجع السابق، ،عبده جميل غصوب  (3)
 ق إ ج ج. 202المادة   (4)
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طعنها  ترفع، فإن للنيابة أن تطعن بالنقض في الحكم على الرغم من سبق القضاء بعدم قبول
  (1) شكلا.

  الفرع الثاني: الحكم في موضوع الطعن

إذا كان الطعن مقبولا شكلا وجب بعدئذ الفصل في موضوعه، والحكم في موضوع 
 الطعن قد يكون بالقبول أو بالرفض بحسب الأحوال وسنتاول كلا من الأمرين فيما يلي:

 أولا: رفض الطعن 

طاعن يثير نقطة تتجاوز وظيفة محكمة تقضي المحكمة برفض الطعن إذا تبين أن ال
النقض في رقابتها أو تتجاوز الحدود الإجرائية لسلطتها، ويصدر الحكم برفض الطعن إذا لم 
يكن لموضوعه أسال صحيح، أو رفع بطريقة غير سليمة قانونا أو لم تقدم أسباب تتلاءم 

إذا لم يكن الحكم ق إ ج و كذا  211مع أوجه الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 
 مخالفا للقانون، و يوجد هنا فرضيتان لرفض الطعن من حيث الموضوع:

عندما لا تتعرض المحكمة العليا لأسباب الطعن فإنها  حالة عدم التعرض لأسباب الطعن:
تصدر حكما بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وذلك في حالات إنقضاء الدعوى الجنائية 

 (2)العفو الشامل، وبالتالي هي لا تتعرض لأسباب الطعن على الإطلاقبالوفاة أو التقادم أو 
 (3).ويقدر في هذه الحالة ما إذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة

ما تتعرض محكمة النقض لأسباب الطعن فإنها تصدر عند حالة التعرض لأسباب الطعن:
لقانون، أو إذا كان محل تطبيق حكما بالرفض عندما لا يكون الحكم المطعون فيه مخالفا ل

نظرية العقوبة المبررة إذ يتم فحص الطعن موضوعيا من طرف المحكمة العليا، من ناحية 
كون الوجه المثار في الطعن من أوجه الطعن في الحكم المقررة قانونا على سبيل الحصر 
غير فإن كانت تتعارض مع التفسير الصحيح لقاضي الموضوع، أو تكون أسباب الطعن 

                                                           
 .221ص  ، المرجع السابق،عبده جميل غصوب  (1)
 .125ص  ،المرجع السابق ،حامد الشري   (2)
 ق إ ج ج. 252المادة   (3)
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مبنية على أسال من القانون، فإن رفض الحكم من حيث الموضوع يعلن عن حقيقة أساسية 
  (1) وهي صحة الحكم المطعون فيه في جوانبه القانونية.

إذا تبين أن الطعن مبني على وجه أو أكثر لا يصلح لأن يكون وجها من أوجه الطعن 
ضوعي أو لا يستند إلى أي أسال من بالنقض، كأن يتعلق بالوقائع أو يحتاج إلى تحقيق مو 

ويرسل الملف عندئذ  (2)القانون، قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا،
إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر بمعرفة قلم الكتاب على 

  (3)هامش النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه بحكم المحكمة العليا.

رفض الطعن موضوعا، فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن إذا 
الحكم ذاته لأي سبب ما، وعلة هذا النص الحرص على وضع حد للطعن بالنقض في الحكم 
الواحد، إذ بغير هذا الحد تتكرر الطعون دون قيد، فلا يحوز الحكم أبدا  الصفة الباتة 

طعنه، أما غيره من الخصوم في ذات الدعوى  ويقتصر الحرمان على الطاعن الذي رفض
فله أن يطعن بالنقض في ذات الحكم، فقد يستند إلى سبب يجعل طعنه مقبولا، وعلى هذا 
النحو، فإذا رفض الطعن بالنقض موضوعا يبني عليه صيرورة الحكم بالنسبة للطاعن حكما 

 وينتج على الحكم برفض موضوع الطعن ما يلي: (4)،باتا
 ية من حوزة المحكمة.خروج القض -
 إكتساب القرار أو الحكم محل الطعن لخاصية عدم القابلية للطعن. -
إسباغ خاصية النفاذ على الحكم محل الطعن إذا كان الحكم موقوف التنفيذ قبل نظر  -

 الطعن الذي رفض، إذا أن الحكم بالرفض يضع نهاية للأثر الموقف للطعن.
  (5) .ري  القضائيةالحكم بالرفض يحمل الطاعن كافة المصا -

                                                           
 .012ص  ، المرجع السابق، آمال مقري   (1)
 .222ص  ، المرجع السابق،عبده جميل غصوب  (2)
 ق إ ج ج. 255المادة   (3)

 .222ص  ، المرجع السابق،عبده جميل غصوب  (4)
 .012ص  المرجع السابق، ،آمال مقري   (5)



 الثاني                                   إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة العليا الفصل

 

82 
 

ويجوز للمحكمة إذا إنطوى الطعن على تعسف أن تحكم على الطاعن بغرامة لا 
( دينار لصالح الخزينة، وأن تحكم عليه بالتعويضات 21.111تتجاوز ثلاثين ألف)

  (1) .المدنية للمطعون ضده إذا طلبها
 الطعن  ثانيا: قبول

التنازل عنه ورأت المحكمة العليا أن إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلا ولم يحصل 
وجها من الأوجه المثارة من طرف الطاعن مؤسسا فإنها تحكم بنقض القرار المطعون فيه 
سواء كان ذلك لعدم كفاية الأسباب أو لعدم وضوحها أو لفساد الإستدلال فيها أو لخطأ في 

نقض إذا ما تعلقت المخالفة التكييف، ويجوز للمحكمة العليا أن تثير وجها تلقائيا من أوجه ال
بقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام فتحكم بالنقض، وقد يكون النقض إما كليا وإما جزئيا لا 

  (2) يبطل إلا الجزء المعيب منه.
إذا صدر الحكم بنقض القرار المطعون فيه تعين على المحكمة العليا بعد النقض أن و 

ا القرار المنقوض مشكلة تشكيلا جديدا أو إلى تحيل القضية إلى نفس الجهة الصادر عنه
جهة أخرى من نفس الدرجة للحكم فيها من جديد في حدود ما وقع نقضه مع تقييدها 

 (3) .بالأطراف المحالين إليها
أو قد يقع النقض بدون إحالة إذا لم يبق شيء من النزاع للفصل فيه بعد النقض و 

 (4) .إنقصت الدعوى العمومية لسبب من الأسباب

 المطلب الثالث
 لأحكام الصادرة في الطعن بالنقضل الصيغة الشكلية

ليس هناك قواعد قانونية محددة لضبط كيفيات تحرير الأحكام والقرارات بصفة عامة 
ولكن قانون الإجراءات الجزائية يستوجب أن يتضمن الحكم أو القرار عند تحريره بيانات 

لقرارات مبدأ عام وهو: أن الحكم أو القرار يجب أن محددة، ويحكم مسألة تحرير الأحكام وا
                                                           

 ق إ ج ج. 252المادة   (1)

 .525حزيط ،المرجع السابق، ص  محمد  (2)
 ق إ ج ج. 252من المادة  0الفقرة   (3)

 ق إ ج ج. 251المادة   (4)
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يحتوي في ذاته على مقومات وجوده وشروط صحته، وفي الغالب تتكون الأحكام والقرارات 
من أربعة أجزاء هي: الديباجة والوقائع والحيثيات والمنطوق، وإذا كان الجزءان الأول 

يفتحان الباب أمام الكثير من  والأخير لا يثيران صعوبات خاصة، فإن الجزأين الآخرين
 التوضيحات والإختلافات.

 فيما يتعلق بالوقائع الفرع الأول:

ويكون بتتبع التسلسل التاريخي للأحداث والوقائع والإجراءات، وأحسن الطرق تكون 
كالتالي: ذكر حيثية المتابعة التي تشير إلى توجيه الإتهام من طرف النيابة العامة إلى 

وذكر مكان وزمان الجريمة، والوصف القانوني للتهمة، والنص القانوني الشخص المحدد، 
 والشخص المتضرر إن وجد.

ثم تأتي حيثية الإحالة التي تبين الطريقة التي أحيلت بها الدعوى على المحكمة) تلبس 
  (1)تحقيق، إستدعاء مباشر،...(.

الخاصة بالموضوع ثم يأتي ذكر الوقائع ويكون عادة بعد ترتيب الوثائق والمحاضر 
ترتيبا زمنيا تصاعديا، ثم تكون الإشارة إلى خلاصة ما دار في جلسة المحاكمة من مناقشات 

 ومرافعات بإختصار، ثم ذكر إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم و دفاعه.

من  250الوقائع الواجب ذكرها في القرارات الجزائية للمحكمة العليا نصت عليها المادة 
ه النقض المتمسك بها، وملاحظات المحامين في الجلسة، والتنويه إلى ق إ ج وهي: أوج

تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة، وبالتالي فبيان الوقائع في القرارات الجزائية للمحكمة 
العليا ينطلق من القرار المطعون فيه وما يتلوه من إجراءات فقط، وأما ما يسبق ذلك من 

مستوى المحكمة والمجلس القضائي فإنها تذكر في التقرير الذي يحرره  وقائع وإجراءات على
المستشار المقرر عندما تكون القضية مهيأة ويودع بالملف وتطلع عليه النيابة ويتلى 
بالجلسة، ويكون أرضية لبدء المداولة، إن ذكر تسلسل الوقائع والإجراءات يسمح بمراقبة 

                                                           
المرجع السابق،ص  ،)دراسة مقارنة(،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (1)
111. 
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ات الجوهرية المنصوص عليها قانونا،لأن مخالفتها مدى إحترام الجهة القضائية للإجراء
 تعتبر وجها من أوجه النقض. 

 بالحيثياتفيما يتعلق الفرع الثاني: 

منه بالنسبة للجنح  219نص قانون الإجراءات الجزائية على تسبيب الأحكام في المادة 
اصل في الدعوى بالنسبة لقرارات المحكمة العليا، وأما الحكم الف 250والمخالفات، والمادة 

العمومية فلا يسبب وإنما يجب أن يشتمل على ذكر الأسئلة الموضوعية والأجوبة التي 
  (1) أعطيت عنها فذلك تسبيبه.

يرد التسبيب عادة بعد عبارة:'' وعليه فإن المحكمة'' أو '' وعليه فإن المجلس''، للدلالة 
يجة التي توصل إليها الحكم، وهذا على إنتهاء مرحلة وبداية أخرى، والتسبيب هو تبرير النت

التبرير يجب أن يعتمد على المنطق السليم وعلى أحكام القانون، ويعتني بالرد على طلبات 
ودفوع الأطراف ومذكراتهم المودعة بصفة قانونية، وإعطاء التكييف القانوني السليم للوقائع 

لة وتطبيق القانون بشأنها وبذلك فهو يعبر على جدية المحكمة وإطلاعها على تفاصيل الناز 
بصفة سليمة، وهو كمبدأ عام ينصب على الوقائع والقانون، فالتسبيب كله فائدة بالنسبة 
لأطراف الخصومة، وللقاضي، وللغير الذي يطلع على الحكم، ويكفي أن نطلع على عينة 

مدى شعوره من حيثات القاضي  لنعرف إمكانياته وقدراته العلمية والثقافية وسلامة تفكيره، و 
 بأحكام العدل.

من الدستور  025ورد النص على وجوب تعليل الأحكام القضائية في المادة لقد  
بقولها '' تعلل الأحكام القضائية''، وإذا كان القاضي ملزم بتسبيب حكمه، فإنه حر في الكيفية 

التي توصل التي يتناول بها هذا التسبيب ما دام يراعي الهدف المنشود وهو تبرير النتيجة 
، فالمطلوب ق إ جمن  219إليها، لأن التسبيب هو أسال الحكم كما جاء في نص المادة 

ويمكن تلخيص ضوابط  كفايتها، سلامة الإستدلاله هو: وجود الأسباب و الذي يجب مراعات

                                                           
 .112 -112ص ص ،المرجع نفسه  (1)
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التسبيب السليم للأحكام فيما يلي: واقعية التسبيب، توافق التسبيب، كفاية الأسباب، منطقية 
  (1) يب.التسب

وخلاصة القول في ما يجب أن يتضمنه قرار المحكمة العليا الفاصل في المواد  
 الإجراءات الجزائية: من قانون  250الجزائية نصت عليه المادة 

 أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم. -0
ر( مع التنويه عن صفة العضو أسماء أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم) القرا -5

 المقرر.
 إسم ممثل النيابة العامة. -2
 إسم كاتب الجلسة. -1
 التنويه عن تلاوة التقرير  وسماع أقوال النيابة العامة. -2
 الأوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة. -2
 النطق بالحكم في جلسة علنية. -1

 كاتب الجلسة.العضو المقرر و ة من الرئيس و على نسخة الحكم الأصليويوقع 
 لم تنص هذه المادة على وجوب ذكر مواد القانون المطبق في قرار المحكمة العليا.
 ينطق بـأحكام المحكمة العليا في جلسة علنية مالم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك.

تبلغ بعناية كاتب الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أشخاص أطراف الدعوى 
 محاميهم.وإلى 

وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه علما 
 وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا.

 وإذا قضي برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها إلى الجهة القضائية الأصلية.
 كم المحكمة العليا.ويؤشر على هامش النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه بح
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يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة في ظرف ثمانية أيام إلى 
الجهة القضائية المعنية فيه مع نسخة من الحكم وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة 

 (1) العليا.
طريقة  وطريقة التحرير ليست موحدة بين غرف المحكمة العليا بل نجد أحيانا أكثر من

تحرير داخل الغرفة الواحدة، ولكن العامل المشترك هو ذكر الحكم أو القرار المطعون فيه 
وذكر الأوجه المثارة من طرف الطاعن، والرد عليها من طرف المحكمة العليا بالقبول أو 

 (2) .بالرفض
 ترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت

تمكينهم الخدمات القضائية من المتقاضين و بهدف تقريب الحكم أو القرار المطعون فيه، و 
الحريات ، أضافت لجنة الشؤون القانونية والإدارية و يسرمن الحصول على القرارات بسهولة و 

حكما جديدا يقضي بإمكانية إستخراج نسخ عادية من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا 
 انة الضبط بتلك الجهة القضائية دون الحاجة للتنقل إلى مقر المحكمة العليا.مباشرة من أم

يتم تسليم نسخ من القرارات إلى الخصوم بعد قيام أمانة ضبط الجهة القضائية المرسل 
إليها، بالتأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر عن المحكمة 

 (3) .العليا

 الثاني المبحث
 ونطاقه هر رقابة النقض على الحكم الجزائيمظا

إن البحث في موضوع رقابة النقض على الحكم الجزائي يقودنـا إلـى الكـلام عـن مظـاهر 
 .كمطلب ثاني كذا نطاقهاو  كمطلب أول،  هذه الرقابة
 

                                                           
 ق إ ج ج. 255،251المواد   (1)

المرجع السابق،ص  دراسة مقارنة(، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي (2)
 .292 -292ص 

، ص 5119الجزائر، ،اديمنشورات بغد الطبعة الأولى،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، عبد الرحمان بربارة (3)
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 لأولا المطلب
  مظاهر رقابة النقض على الحكم الجزائي

ودخل في حوزتها وتحت سلطتها الرقابيـة إذا تأسس الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا 
فهــي إمــا أن تنقضــه وتبطلــه أو ترفضــه، وذلــك يعنــي أن هــذه الرقابــة تأخــذ مظهــرين همــا علــى 

 التوالي:

 الفرع الأول: رقابة الإبقاء

وتتمثل رقابة الإبقاء في مراجعة الحكم المطعون فيه وعدم نقضه، ويتحقق كلما 
ت عليه كما هو دون المسال به، ومثال ذلك أن تجد تعرضت المحكمة العليا للحكم ثم أبق

الطعن غير قائم على أسال أو أنه إستند إلى أسباب موضوعية، وتتميز بطبيعة الموقف 
الذي تتخذه محكمة النقض إزاء الحكم المطعون فيه، بحيث تقف منه موقفا سلبيا يتمثل في 

  (1) .نونيةعدم المسال به على نحو يبقيه قائما ومنتجا لآثاره القا

 رقابة الإبقاء مناط :أولا

إذا كان مضمونها يكمن في الموقف السلبي الذي تتخذه محكمة النقض إزاء الحكم 
المحكمة من الحكم  تقفهالمطعون فيه، فإن مناطها لا يتسع ليشمل كل موقف سلبي 

 المطروح عليها بل يقتصر على الحالات التي تتعرض فيها المحكمة إلى الحكم وأوجه
الطعن فيه المثارة في الطعن ثم تنتهي إلى رفضها مما يبقي على الحكم، فكل رقابة إبقاء 

  (2) .تنطوي على هذا الموقف السلبي من الحكم

 رقابة الإبقاء معيار :ثانيا

هو رفض المحكمة لأوجه الطعن المثارة في الطعن بالنقض بعد تعرضها للحكم 
ا لم تناقض أوجه الطعن الموجهة إليه كنا بصدد رقابة وإنتهائها إلى عدم المسال به، أما إذ

                                                           
 .551محمد علي الكيك، المرجع السابق ، ص   (1)
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إبقاء، فإذا ما قضت محكمة النقض بعدم إختصاصها بنظر الطعن كان ذلك موقفا سليما 
وإيجابيا من الحكم ولا يمثل رقابة إبقاء، ومن مظاهر هذه الرقابة أيضا إمتناعها عن نظر 

ب من أسباب السقوط وإجمالا فإن الطعن بعد فوات الميعاد، وقد يلحق أيضا بالطعن سب
معيار رقابة الإبطال هو تناول الحكم وفحصه وتمحيصه من حيث أوجه الطعن فيه، والحكم 

 .بعدم قبولها أو رفضها بغض النظر عن السبب

 الفرع الثاني: رقابة الإلغاء أو الإبطال

، فإذا وهي المظهر الآخر لرقابة المحكمة العليا كمحكمة نقض على الحكم الجنائي
إنتهت المحكمة إلى سلامة أسباب الطعن والأوجه التي إستند إليها الطعن، أو إذا وجدت في 
الحكم المطعون فيه والمطروح عليها من العيوب ما يوجب إلغاؤه، فإنها تباشر عليه صورة 
أخرى من صور الرقابة تتمثل في رقابة الإبطال والتي من خلالها قد تقف المحكمة العليا إما 
عند حد إلغاء الحكم وإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للأطراف دون زيادة على ذلك، أو إعادة 
القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيه من جديد بعد إلغاء الحكم الأول، وتعرف الصورة 

 (1) .الأولى برقابة الإلغاء والثانية برقابة الإحالة بعد الإبطال

 نيالمطلب الثا
 آثارهجزائي و نطاق نقض الحكم ال

الأصل في نطاق الطعن بالنقض أن يكون عاما يمتد إلى الحكم المطعون فيه في 
جميع جوانبه القانونية وبالنسبة لجميع الخصوم، ولكن هذا النطاق يتقيد من حيث أوجه 

 الطعن ومن حيث الخصوم، كما يترتب عليه آثار وهو ما سنوضحه فيما يلي:

 الجزائي نقض الحكم  نطاقالفرع الأول: 

قــد يكــون نقــض الحكــم أو إلغــاؤه جزئيــا، علــى إعتبــار الأثــر الناقــل للطعــن يتقيــد بصــفة 
الطاعن وبأوجه الطعن، فإذا كان المدعي المدني هـو الطـاعن وحـده فـلا يـرد الـنقض إلا علـى 
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أجزاء الحكم الخاصة بالدعوى المدنية، وكذلك فإن الطـاعن هـو الـذي يسـتفيد وحـده مـن نقـض 
غيره من الخصوم، ولو كانوا كالطاعن من حيث الصفة، وذلـك تطبيقـا لنسـبية أثـر الحكم دون 

الطعن، ومن جهة أخرى فإن الطـاعن قـد يقصـر طعنـه علـى نقـاط معينـة فـي الحكـم المطعـون 
فيــه، أو يكــون العيــب الــذي شــاب هــذا الحكــم قاصــرا علــى جــزء منــه بينمــا يكــون بــاقي الحكــم 

 .ى قضائه بعقوبة تكميلية لا سند لها من القانون مطابقا للقانون، كأن يرجع ذلك إل
كمــا أنــه مــن بــاب المنطــق والعــدل أن الــنقض إذ كــان بنــاء علــى طلــب أي مــن الأطــراف 
غير النيابة العامة فإنه لا يجب أن يؤدي إلى إساءة  وضـع الطـاعن، لأنـه لـيس مـن المعقـول 

كــزه بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يســعى الطــاعن بنفســه لتشــديد العقوبــة علــى نفســه أو إســاءة مر 
غيـــر أن التشـــريعات المقارنـــة تختلـــف فـــي ذلـــك فمنهـــا مـــن قننـــت هـــذا الحكـــم و قضـــت بـــأن لا 
يضــار الطــاعن بطعنــه، ومنهــا مــن لــم يــنص علــى ذلــك كالقــانون الجزائــري وبالتــالي يبقــى مــن 

 الممكن أن تسيء جهة الإحالة إلى وضع الطاعن. 
ال يكــون كليــا، بــل ويكــون كــذلك حســب مــا علــى أن نقــض الحكــم فيمــا عــدا تلــك الأحــو 

إســتقر عليــه قضــاء الــنقض فيمتــد الإلغــاء أو الــنقض علــى أجــزاء الحكــم التــي لــم ينصــب عليــه 
الطعن، ويستفيد منه باقي أطراف الحكم فضلا عن الطـاعن، وذلـك متـى تـوافر إرتبـاط قـانوني 

أيـــن يـــتم تمديـــد   (1)دالـــة،أو واقعـــي يجعـــل التقيـــد بـــالأثر الناقـــل بـــالنقض منافيـــا لحســـن ســـير الع
النقض لأطراف لم يطعنوا بالنقض، والمثال على ذلك إذا كان النقض مـن أجـل التشـكيل غيـر 
القانوني للمحكمة أو المجلس مثلا، والإحتمـالات الـواردة  بالنسـبة للمسـتفيدين مـن التمديـد هـي 

نهم إمــا شــكلا أن يكونــوا مــن غيــر الطــاعنين أصــلا أو يكونــوا مــن الطــاعنين الــذين رفــض طعــ
وإما موضوعا، فهناك حالات تكون فيها مصالح بعض الأطراف مرتبطة لا تقبل التجزئـة فـإذا 
نقــض الحكــم أو القــرار بالنســبة لأحــدهم يتحــتم تمديــد الطعــن لأخــر مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة 

 للمتهم والمسؤول المدني عنه.
أحكـام العـدل وحسـن سـير  ولكن هناك حالات أخرى لا يوجد فيها إرتباط مصـالح ولكـن 

العدالــة تســتوجب تمديــد الطعــن لأطــراف لــم يطعنــوا أصــلا أو كــان طعــنهم غيــر مقبــول شــكلا 
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وأغلــب مــا  تكــون هــذه الحالــة بــين المتهمــين فــإذا تــم نقــض القــرار بالنســبة لأحــدهم فإنــه يتعــين 
 (1) .تمديد النقض إليهم وبطبيعة الحال دون الإساءة إلى مراكزهم في جميع الأحوال

فيمتــــد الــــنقض إلــــى أجــــزاء الحكــــم التــــي لــــم يطعــــن فيهــــا لإرتباطهــــا بــــالأجزاء المطعــــون 
فيها،على أنه يشترط في مثـل هـذه الحـالات أن يكـون هـذا الطـرف الـذي إمتـد إليـه أثـر الطعـن 

  (2) .خصما في الحكم المطعون فيه  وإلا فلا يستفيد منه

 لجزائيالحكم االفرع الثاني: الآثار المترتبة على نقض 

أوضحنا أن المحكمة العليا لا شأن لها بموضوع الدعوى، ومن ثم فإنها متى نقضت 
الحكم المطعون فيه فلا يجوز لها أن تفصل في الدعوى، ويتعين عليها إحالتها إلى الجهة 
القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو إلى جهة قضائية هي كقاعدة عامة من درجة الجهة 

(، ولكنها قد تكون جهة أخرى إذا كان لا يوجد 252/0المنقوض)مادة  التي أصدرت الحكم
بالجهة التي أصدرت الحكم قضاة آخرون لنظرها من جديد، وقد تكون من درجة غير الدرجة 
تلك التي أصدرت الحكم المنقوض كما إذا كانت هذه الأخيرة لا إختصاص لها أصلا بنظر 

بسبب من الأسباب القانونية كالشأن في جرائم  الدعوى، أو لم تكن مختصة وقت الحكم إلا
الجلسات فتكون الإحالة للجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها طبقا لقواعد 

(، وإذا ترتب على نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات أن 252/5الإختصاص )مادة
 .المدنية لم يبق شيء من النزاع سوى الدعوى المدنية فتكون الإحالة إلى المحكمة

قد تكون الإحالة إلى محكمة أول درجة إذا كان الحكم المنقوض قد تعلق بحكم منه و 
درجة، كالحكم بعدم  للخصومة غير فاصل في الموضوع صدر تأييدا لحكم محكمة أول

بديهي أن الحكم الذي تصدره المحكمة المحالة إليها الدعوى في هذه الحالة الإختصاص، و 
  (3).باشرة بطريق النقض لأنه صدر من محكمة أول درجةلا يقبل الطعن فيه م
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الأخيرة التي تخفف عمل المحكمة أضاف الفقرة الثالثة و  252لمادة ل 5102تعديل 
بأن يتم رفض الطعن إستنادا إلى  ةالعليا في حال الطعون التي لا تعتمد على أسباب جدي

 (1) .هذا النص دون تسبيب خاص

تنقض الحكم دون إحالة إذا تبين لها أن الوقائع المثبتة في غير أن المحكمة العليا قد 
(، أو كان 251/5الحكم المطعون فيه لا تشكل جريمة ما، وحينئذ تقضي ببراءة المتهم )

الحكم قد أخطأ في الوصف الصحيح وتقضي بالعقوبة التي ينص عليها القانون، وللمحكمة 
ررة لقاضي الموضوع فيما يتعلق بتقدير في هذه الحالة أن تمارل السلطة التقديرية المق

العقوبة فقط، وكذلك لا محل للإحالة إذا إقتصر الإلغاء على حذف نص قانوني غير واجب 
  (2) .التطبيق أعمله الحكم المطعون فيه ما دام الحكم يبقى فيما عدا ذلك سليما

 المبحث الثالث
 آثار وعوارض الطعن بالنقض والطعون المقررة ضده

الطعن من ذي صفة ومصلحة في المدة المحددة قانونا بالإجراءات التي حددها  إذا رفع
القانون فإن الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية يكون جائزا ومقبولا من حيث الشكل وتصبح 
المحكمة العليا متصلة بالدعوى بمجرد التقرير بالنقض، وعلى ذلك فإن الطعن بالنقض في 

على الدعوى المطروحة أمام محكمة النقض )المطلب الأول(، كما  الأحكام الجزائية له أثر
ضد القرار له عوارض تعترضه وتؤثر على سيره )المطلب الثاني( وكذلك طعون مقررة 

 . )المطلب الثالث(الصادر في الطعن بالنقض 
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 المطلب الأول
 .الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض

الجزائيــة آثــار ســواء مــن حيــث الإجــراءات، أو يترتــب علــى الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام 
 من حيث حدود الدعوى المطروحة وذلك على النحو التالي:

 الأثر الموقف للتنفيذ: الفرع الأول

( على ما 51/12/5101المؤرخ في 11-01)قانون رقم  من ق إج 199نصت المادة 
فإلى أن يصدر القرار  يلي: ' يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن

من المحكمة العليا في الطعن، لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية 
وبالرغم من الطعن، يفرج فورا بعد صدور  بدمج العقوبة أو الفاصلة في الحقوق المدنية،

العمل للنفع الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة 
العام أو بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة. وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبول 

  الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد إستنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها'.

القاعدة العامة في المواد الجزائية هي أن الطعن بالنقض والمهلة المخصصة لرفعه 
ترتب عنهما وقف تنفيذ الحكم أو القرار الجزائي المطعون فيه، والمثال البسيط على ذلك أن ي

المتهم المحكوم عليه بالحبس النافذ من المجلس لا ينفذ عليه القرار خلال مهلة الطعن وأثناء 
نظر القضية من طرف المحكمة العليا في حالة طعنه إذا لم يكن محبوسا مسبقا بموجب أمر 

 أو أمر بالقبض الجسدي، ويستثنى من ذلك ما يلي: إيداع

في حالة الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، أو الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ، أو الحكم  -
بالحبس النافذ لمدة تغطيها مدة الحبس المؤقت، فإن المعني بالأمر يفرج عنه فور النطق 

 بالحكم أو بالقرار.
 قبض الجسدي ينفذان ويبقيان منتجين لأثرهما.أمر الإيداع أو الأمر بال -
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لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبة أو الفاصلة في  -
الحقوق المدنية، أي أن طعن الطرف المدني أو المتهم في الجانب المدني ليس لهما أثر 

  (1) موقف إذ يجوز للأطراف السعي في التنفيذ رغم الطعن.
ذا كان القرار المطعون فيه قد قضى في الجانب المدني بتعيين خبير لتقدير الأضرار إ -

فإن الطعن بالنقض لا يمنع من مواصلة تنفيذ الخبرة ثم إعادة السير في الدعوى المدنية 
 والفصل فيها.

 رد الأشياء المحجوزة يعتبر من باب القضاء في الدعوى المدنية. -
ع الطرف المدني من المطالبة بتوقيع الإكراه البدني بإعتباره كما أن الطعن بالنقض لا يمن -

 (2) من طرق التنفيذ، ويجوز للجهة القضائية الحكم به إذا توافرت شروطه.
كما يترتب عن الطعن بالنقض أن يتوقف سريان تقادم الدعوى العمومية، وعلة ذلك أن 

مدة، بينما سريان تقادم العقوبة من النيابة لا تستطيع قانونيا القيام بأي إجراء خلال هذه ال
  (3) يوم النطق بقرار المحكمة العليا.

 الأثر الناقل لملف الدعوى : الفرع الثاني

لا يعني الأثر الناقل للطعن أن الدعوى في حدود الطعن تنتقل إلى المحكمة العليا 
وإنما  لتفصل فيها برمتها كالشأن في الإستئناف، إذ أن قضاء النقض ليس قضاء موضوع

يقتصر على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما 
يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ولا ينظر قضاء النقض في القضية إلا 
بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة العليا إذا 

أو أبطلته فإنها لا تحكم في الموضوع وإنما تحيله إلى الجهة القضائية ألغت الحكم المنقوض 
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التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة 
 (1) الجهة التي أصدرت ذلك الحكم.

 وفي حدود هذا النطاق فإن الأثر الناقل للطعن محدد من عدة نواحي: 

صلاحيات المحكمة العليا نفسها وهي صلاحيات تقتصر على فهو محدد من جهة أولى ب -
 مراقبة تطبيق القانون فقط دون معالجة الوقائع التي تبقى من صلاحيات قضاة الموضوع.

ومن جهة ثانية يجب التقيد بمجال الطعن المحدد من طرف الطاعن، فالمتهم يمكنه  -
لى إحداهما، كما أن النائب الطعن في الدعويين العمومية والمدنية ويمكنه الإقتصار ع

العام من حقه الطعن ضد كل المتهمين في قضية ما كما يمكنه تحديد طعنه ضد بعضهم 
أو ضد واحد منهم فقط، والطرف المدني يمكنه أن يطعن في الدعوى المدنية برمتها أو 

 يقتصر على جزء منها فقط.
العام لا صفة له  ومن جهة ثالثة يتحدد مجال الطعن حسب صفة الطاعن، فالنائب -

للطعن في الدعوى المدنية، والطرف المدني لا صفة له مبدئيا للطعن في الدعوى 
العمومية إلا إذا كان الحكم أو القرار المطعون فيه لم يفصل في الموضوع بل فصل في 
الإختصاص أو التقادم أو بطلان الإجراءات، وكذلك طعن المسؤول المدني فإنه يتعلق 

ة فحسب، والمتهم لا صفة له للطعن فيما قضى به الحكم في مواجهة متهم بحقوقه المدني
  (2) آخر.

 أثر إمتداد الطعن لغير الطاعن: الفرع الثالث

يقتصر هذا الطعن على نفس المتهم وعلى نفس التهمة المنسوبة إليه دون أن تتجاوزها 
و بجزء منها، أما في حدود الدعوى الجنائية، وللمتهم أن يطعن في الدعوى العمومية أ

المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها فطعنه مخصص بالحكم في الدعوى، وتتقيد 
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إلى    192المحكمة والخصوم بنفس الأسباب المقدمة في الميعاد طبقا لنصوص المادة 
   (1) .من قانون الإجراءات الجزائية تحقيقا لمسيرة العدالة 255

ندما لا يتضمن أي نص صريح يجيز أو يمنع شمول الإجراءات الجزائية ع إن قانون 
آثار الطعن بالنقض للطاعن وشركائه، وذلك رغم أن بعض التشريعات العربية أقرت إمكانية 
إستفادة غير الطاعن بالنقض من القرار الذي يقرر نقض الحكم أو القرار الذي تكون وقائعه 

قط عندما يمارل حق الطعن مشتركة، وعلى كل حال فإن هذا التساؤل يمكن إثارته ف
 بالنقض أحد أو بعض المحكوم عليهم دون غيرهم.

لذلك فإننا نميل إلى إمكانية أن يستفيد جميع المحكوم عليهم من آثار نقض الحكم أو  
القرار المطعون فيه، لا سيما إذا كانت الأسباب التي أسس عليها النقض أسبابا يشترك فيها 

منهم ومن لم يطعن، أما إذا كان الطاعن هو النيابة العامة جميع المحكوم عليهم من طعن 
فمن البديهي القول أن أثر الحكم بالنقض يمتد ليشمل الجميع من طعن ومن لم يطعن من 
المحكوم عليهم، وحتى أولئك الذين صدر الحكم ببراءتهم بإعتبار أن طعن النيابة العامة كل 

 (2) .متهم معين لا يشترك فيه معه غيرهلا يتجزأ، إلا إذا كان سبب الطعن يتعلق ب

 المطلب الثاني
 الطعن بالنقض عوارض

تؤثر على سيره وتعطل عملية الفصل فيه، وهي لا  تعترض الطعن بالنقض عوارض
تختلف عن غيرها من العوارض على مستوى المحكمة والمجلس القضائي، غير أن المشرع 

لمطروحة أمام المحكمة العليا، وهي ميزها بإجراءات خاصة تفرضها طبيعة الخصومة ا
 التنازل عن الطعن وسنخصص له الفرع الأول وإعادة السير في الدعوى في الفرع الثاني.
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 الفرع الأول:التنازل عن الطعن بالنقض

الطعن بالنقض  التنازل هو إعلان الطاعن بمحض إرادته تراجعه عن قراره المتضمن
السير في طريق الطعن، أي أنه يقبل بما قضى له  ويفصح من جديد بأنه لا يريد مواصلة

  (1) الحكم أو القرار الذي سبق له أن سجل طعنه ضده.

مكرر من قانون الإجراءات  259التنازل في المواد الجزائية تناولته أحكام المادة 
(: '' يثبت التنازل عن 5110يونيو  52المؤرخ في  12-10الجزائية) أضيفت بالقانون رقم 

بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة  الطعن
 وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات.

يؤشر على الطلب كاتب ضبط المؤسسة العقابية أو كاتب ضبط الجهة القضائية 
 المطعون في قرارها أو كاتب ضبط المحكمة العليا''.

بـإختلاف محلـه، فهـو إمـا يـرد علـى مـا قضـى بـه الحكـم  يختلف أثر التنازل عن الطعـن
فـي الــدعوى المدنيــة أو فـي الــدعوى الجنائيــة أو فيهمـا معــا، وهــو فـي كــل أحوالــه إمـا يــرد علــى 

 حق الطعن، أي قبل التقرير به، أو على ذات الطعن بعد التقرير به.

 عن الدعوى المدنيةتنازل أثر ال: أولا

للــدعوى المدنيــة علــى أن للخصــوم أن يتنــازلوا عــن حقهــم  الفقــه والقضــاء متفقــان بالنســبة
فــي الطعــن فــي الحكــم الصــادر فيهــا، وأن هــذا التنــازل يلــزمهم بمجــرد صــدوره، فــلا يجــوز لمــن 
تنــازل مــنهم أن يطعــن بعــد ذلــك ولــو قــرر بــالطعن فــي الميعــاد، وإذا صــدر التنــازل بعــد الطعــن 

لخصـومة يترتـب عنـه إلغـاء جميـع إجـراءات أنتج أثره أيضا، لأن التنازل عن الطعن هو ترك ل
الخصـــومة بمـــا فـــي ذلـــك التقريـــر بـــالطعن، وهـــذا الـــرأي صـــحيح، لأن الـــدعوى المدنيـــة تتعلـــق 
بحقــوق ماليــة يصــح التنــازل عنهــا، ولهــذا كــان للمــدعي المــدني أن يتــرك دعــواه فــي أيــة حالــة 

 فيه.كانت عليها، وكان للمحكوم عليه أن يقبل الحكم فيسقط حقه في الطعن 
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 عن الدعوى الجنائيةتنازل أثر ال: ثانيا

أمـــا الـــدعوى الجنائيـــة فلهـــا شـــأن آخـــر لتعلقهـــا بالنظـــام العـــام  ويبقـــى  التســـاؤل مطروحـــا 
حــول إمكانيــة التنــازل عــن الطعــن مــن طــرف النيابــة العامــة، وهــي مســألة يختلــف الــرأي حولهــا 

وبالتـــالي لا يجـــوز لممثـــل  لأن الـــبعض يـــرون أن الـــدعوى العموميـــة تتعلـــق بالمصـــلحة العامـــة
النيابة العامة أن يتنازل عن  طعنه، بل هناك من يـرى أن المـتهم أيضـا لا يمكنـه التنـازل عـن 
طعنه بعد تسجيله وذلك علـى إعتبـار أن الـدعوى العموميـة هـي ملـك للمجتمـع ولـيس للموظـف 

يس لهـا الحـق فـي أو القاضي المكلف قانونا بممارستها، ويترتب علـى ذلـك أن النيابـة العامـة لـ
التنــازل عــن طعــن قامــت بــه ، وأن تهــدم بموجــب ســلطاتها أثــر الإجــراء الــذي بموجبــه عرضــت 
الــدعوى علــى محكمــة الــنقض مــن أجــل المصــلحة العامــة، وبالتــالي فــإن الإجــراء الــذي بموجبــه 

  (1) صرح ممثل النيابة العامة بتنازله عن الطعن الدي قام به يعتبر دون أثر.
قائل بجواز تنازل النيابة العامة  فيرد ذلـك إلـى أنـه لا يوجـد أي نـص قـانوني أما الرأي ال

مانع، فبإمكانها التنازل عنه والـرأي الـرافض لقبـول تنـازل النيابـة يبقـى محـل نظـر، لأن التنـازل 
عن الطعن من طرف النيابة العامة ليس معناه أنه ينطوي علـى مسـال بالمصـلحة العامـة بـل 

هــي التــي تقتضــي أحيانــا اللجــوء للتنــازل حســب ملابســات كــل قضــية، ثــم إن المصــلحة العامــة 
أنه إذا كان مـن المسـلم بـه أن صـلاحيات ممثـل النيابـة العامـة أن يحـرك الـدعوى العموميـة أو 
لا يحركهـــا منـــذ البدايـــة حســـب ســـلطته التقديريـــة، فمـــن بـــاب أولـــى أن يكـــون مـــن حقـــه تقـــدير 

مالها ثم تقرير التنـازل عنهـا أثنـاء سـير الإجـراءات ملاءمة إستعمال طرق الطعن أو عدم إستع
  (2) .إذا برزت أمامه دواع تؤدي إلى ذلك فمن يملك الأكثر يملك الأقل

والرأي متفق في القضاء والفقه على أن تنازل المتهم عـن حقـه فـي الطعـن لا يسـقط هـذا 
الميعـــاد، ويكـــون  الحـــق مـــا دام ميعـــاد الطعـــن مفتوحـــا، فلـــه رغـــم التنـــازل أن يقـــرر بـــالطعن فـــي

طعنــه مقبــولا، غيــر أن أحكــام القضــاء وجمهــور الفقهــاء  تتجــه علــى أنــه إذا طعــن المــتهم فــي 
الحكـــم الصـــادر ضـــده ثـــم تنـــازل بعـــد ذلـــك عـــن طعنـــه، فهـــذا التنـــازل ينـــتج أثـــره،  يعلـــل بعـــض 
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الفقهاء ذلك بأن إستعمال حق الطعن متروك لإختيـار المحكـوم عليـه، وقـد كـان لـه أن يرضـى 
 (1) .حكم فلا يطعن فيه، ومن ثم فإنه يقبل عدوله عن الطعن و رضاه بالحكمبال

 ومن المفيد الإشارة إلى ملاحظتين لهما فائدة عملية:
هي وجوب تحديد تاريخ مفعول الإشـهاد علـى التنـازل لأن ذلـك التـاريخ هـو الـذي  الأولى

طــرف النيابــة، ومــن الناحيــة يحــدد صــيرورة الحكــم أو القــرار الجزائــي نهائيــا قــابلا للتنفيــذ مــن 
العمليــة نلاحــظ أن الكثيــر مــن طلبــات التنــازل عــن الطعــون الجزائيــة تــأتي مــن أجــل الإســتفادة 
مــن العفــو الرئاســي، وبطبيعــة الحــال فــإن العفــو لا يشــمل إلا المحكــوم علــيهم نهائيــا ولا يشــمل 

ة، وهنــا تبــرز أهميــة القضــايا التــي لا تــزال منظــورة مــن طــرف المحكمــة العليــا لأنهــا غيــر نهائيــ
 تحديد تاريخ سريان مفعول الأمر المتعلق بالتنازل.

تتعلـق بإمكانيــة التراجـع عــن التنـازل مـن طــرف المتنـازل، فهـل يجــوز ذلـك و مــا  الثانيـةو 
هو الأثر المترتب عليه؟ محكمة النقض الفرنسية لا ترى مانعا مـن التراجـع عـن التنـازل وتـرى 

بالإشـــهاد عليـــه فـــإن التراجـــع عـــن التنـــازل يـــؤدي إلـــى ســـحبه أنـــه مـــا لـــم يصـــدر أمـــر أو قـــرار 
  (2) .وإستمرار نظر الطعن والفصل فيه بصفة عادية

 الفرع الثاني:إعادة السير في الدعوى 

والمقصود بانقطاع الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون عند تحقق الأسباب التي 
يمكن لدعوى الطعن بالنقض أن ق إ ج،  259وتطبيقا لنص المادة  لذلك، المشرع حددها

تتوقف شأنها شأن الدعاوى الأخرى جزائية كانت أو مدنية، وترجع أسباب إعادة السير في 
 الدعوى إلى ما يلي: 

 أحد الأطراف : حالة وفاة أولا
إذا كان القانون لا يسمح برفع دعاوى بإسم شخص متوف، فلا يقبل بالمقابل مواصلة 

لسبب بعد إنعقادها، وفي هذه الحالة فإن مصير الدعوى خصومتها إذا حدث مثل هذا ا
  (3) العمومية هو الإنقضاء مما يترتب عنه رفض الطعن بالنقض.
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 الطاعن أو المطعون ضده: حالة طلب المساعدة القضائية من ثانيا

هنا يتوقف نظر الدعوى لصالح الطالب إلى غايـة الفصـل فـي الطلـب وذلـك مـا نستشـفه 
ق إج علــــى طلــــب  212ق إج، ونصــــت المــــادة  212لثانيــــة مــــن المــــادة مــــن خــــلال الفقــــرة ا

المســـاعدة القضـــائية الـــذي يـــودع لـــدى أمانـــة ضـــبط الجهـــة القضـــائية التـــي أصـــدرت الحكـــم أو 
القــرار، ويحــول بســعي مــن النيابــة العامــة إلــى النائــب العــام لــدى المحكمــة العليــا الــذي يعرضــه 

العليــا، ويترتــب عليــه إيقــاف لصــالح صــاحب علــى مكتــب المســاعدة القضــائية لــدى المحكمــة 
الشــأن المطالبــة بالرســم القضــائي وســريان المهلــة المقــررة لإيــداع عريضــة الطعــن بــالنقض أو 

 المذكرة الجوابية حسب الأحوال.
علـــى أن النائـــب العـــام فـــي حالـــة قبـــول الطلـــب هـــو الـــذي يخطـــر  5102ونـــص تعـــديل 

تعيــين محــام، فــي حــين أنــه مــن المفــروض أن النقيــب الجهــوي لمنظمــة المحــامين الــذي يتــولى 
 21-10مــن الأمــر رقــم  00يحــول الطلــب إلــى رئــيس الجهــة القضــائية حســب أحكــام المــادة 

 (1).0290جمادى الثانية عام  01المؤرخ في 

 وفاة المحامي أو عجزه عن القيام بمهامه: ثالثا

لخصـومة، إيقافـه أو لقد جعل المشرع الجزائري من وفاة المحامي، تنحيتـه أو عزلـه مـن ا
شطب إسمه من جدول المحامين، أساسا لإنقطـاع الخصـومة أمـام المحكمـة العليـا بإعتبـار أن 
توكيــل المحــامي المعتمــد أمامهــا بالنســبة لكــل أطــراف الخصــومة إجبــاري فيهــا، ويبــدو أن هــذا 

ية مـا السبب هو الذي جعل المشرع يتجاوز عن هذه الحالة بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائ
 دام التمثيل بواسطة المحامي أمام هاتين الجهتين القضائيتين غير إجباري.

وتماشـــيا مـــع الخلفيـــة الســـابقة، لا يمكـــن أن يســـتفيد مـــن إنقطـــاع الخصـــومة بســـبب وفـــاة  
 المحامي الأشخاص الذين أعفاهم المشرع من هذا الإجراء كما هو الحال بالنسبة للدولة.

أشــارت إلــى أن الغرفــة الجنائيــة بالمحكمــة العليــا تتبــع فــي ق إ ج   259وبمــا أن المــادة 
مـــواد إعـــادة الســـير فـــي الـــدعوى، القواعـــد المتبعـــة لـــدى ســـائر الغـــرف الأخـــرى للمحكمـــة العليـــا 

                                                           
المرجع السابق، ص  ،))مادة بمادة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي، (1)
 .212 - 215ص 
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فبالتالي يترتب على ذلك نفس الاثار التي نص عليها قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة فيمـا 
قانون الإجـراءات المدنيـة  من 525ة الثانية من المادة يخص الدعاوى المدنية، فقد أكدت الفقر 

والإداريـــة علـــى إيقـــاف إجـــراءات الخصـــومة أمـــام المحكمـــة العليـــا مـــن اليـــوم الـــذي يحـــاط فيـــه 
العضو المقـرر علمـا بوفـاة احـد الخصـوم أو وفـاة محاميـه أو تنحيتـه أو شـطب إسـمه أو عزلـه 

ـــى اليـــوم الـــذي ينـــذر فيـــه الخصـــم الـــذي لـــه مصـــلحة مب اشـــرة ليقـــوم  بتعجيـــل نظـــر الطعـــن إل
  (1) .خربإجراءات صحيحة أو تعيين محامي آ

 الثالث مطلبال
 .الطعون المقررة ضد القرار الصادر في الطعن بالنقض

لا يتصـــور خضـــوع القـــرار الصـــادر فـــي الطعـــن بـــالنقض للطعـــون المرفوعـــة أمـــام الجهـــة 
ى سـبيل المثـال مـادام ان المحكمـة القضائية التي تعلو الجهة المصدرة للحكم، كالإسـتئناف علـ
 العليا هي أعلى جهة قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى.

ـــا دائمـــا حضـــورية فـــي مواجهـــة جميـــع أطـــراف الـــدعوى عمـــلا  إن قـــرارات المحكمـــة العلي
 من قانون الإجراءات الجزائية، أي أنه لا مجال للمعارضة فيها. 252بأحكام المادة 

نه لا يجوز للطاعن بعد الفصل في طعنه أن يطعـن مـن جديـد ومن المفيد التأكيد على أ
 ضد القرار نفسه فلا طعن على الطعن، و تتمثل هذه الطعون في الآتي:

 دعوى تصحيح الخطأ المادي: الفرع الأول

وترفع دعوى التصحيح إذا شاب قـرار المحكمـة العليـا خطـأ أو سـهو مـادي ومـن قضـاء 
 المحكمة العليا في هذا الصدد:

فصــــلا فــــي الطعــــن رقــــم  02/11/5119رار الصــــادر عــــن الغرفــــة الجنائيــــة بتــــاريخ القــــ
211110   : 
 
 

                                                           
 .011ص ،المرجع السابق، سهام بشير (1)
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 **عليه فإن المحكمة العلياو **
حيث أن العارض أشار فـي عريضـته بـأن القـرار المـذكور ذكـر فـي ديباجتـه بـأن الحكـم  

المطعــون فيــه صــادر عــن محكمــة الجنايــات لمجلــس قضــاء بشــار بينمــا هــو فــي الواقــع صــادر 
 عن محكم الجنايات لمجلس قضاء بسكرة.

حيــث تبــين مــن وثــائق الملــف أن مــا ذكــره العــارض صــحيح فيجــب تصــحيح هــذا الخطــأ 
 المادي.

 **فلهذه الأسباب**
القســم الأول بتصــحيح الخطــأ المــادي الــوارد  -الغرفــة الجنائيــة –تقضــي المحكمــة العليــا 

و القـول أن  212229تحـت رقـم  09/00/5112بالقرار الصادر عن الغرفة الجنائيـة بتـاريخ 
 الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة بدلا من بشار.

   (1)المصاري  على الخزينة العمومية.

 الدعوى التفسيرية: الفرع الثاني

وتكـــون فـــي حالـــة غمـــوض المنطـــوق، وقـــد إســـتقر الإجتهـــاد القضـــائي علـــى أن الـــدعوى 
الجهــة التــي أصــدرت الحكــم والقــرار المــراد تفســيره، وفــي هــذا الشــأن تقــول التفســيرية ترفــع أمــام 

فصـــلا فـــي  02/12/0990الغرفـــة الإجتماعيـــة بالمحكمـــة العليـــا فـــي قـــرار لهـــا صـــادر بتـــاريخ 
: '' عـــن الوجـــه المثـــار تلقائيـــا مـــن طـــرف المحكمـــة العليـــا ودون الحاجـــة 12022الطعـــن رقـــم 

 لمناقشة أوجه الطاعن:
دعوى الحالية يرجـع إلـى تفسـير منطـوق الحكـم الجزائـي الصـادر فـي حيث أن موضوع ال

وتعيــين المســؤول المــدني عــن الأضــرار التــي نجمــت  عــن محكمــة بــن بــاديس 0921أفريــل  5
 عن حادث المرور.

 52وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن نفس المحكمة وفي نفـس القضـية بتـاريخ 
فحـــص ضـــحية الحـــادث يتبـــين بأنـــه صـــرح فـــي والـــذي قضـــى بتعيـــين خبيـــر ل 0922ديســـمبر

حيثياته بأن السـيد )م م( المسـؤول عـن سـوق الفـلاح قـد حضـر الجلسـة وتنصـب مسـؤولا مـدنيا 
                                                           

 مرجع السابقال دراسة مقارنة(، )،في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية ، الطعن بالنقض، جمال نجيمي(1)
 .195، 129ص
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ـــرة فـــي  ـــى المـــتهم تحـــت مســـؤولية   0921أفريـــل  5وأن الحكـــم الصـــادر بعـــد الخب قـــد حكـــم عل
 المسؤول المدني بأدائه التعويض المحكوم به.

تفســيرية بحكــم جزائــي وأن الــدعوى التفســيرية تقــام أمــام وحيــث أن الأمــر يتعلــق بــدعوى 
الجهة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم المـراد تفسـيره وكـان يتعـين إذن علـى القضـاء المـدني أن 

 يصرح بعدم إختصاصه''.

 الدعوى الإستدراكية: الفرع الثالث

ن وتكــون فــي حالــة ثبــوت أن قــرار عــدم قبــول الطعــن كــان ناجمــا عــن خطــأ لا يــد للطــاع
فيه، وهو الإجتهاد الذي توصلت إليه محكمة النقض الفرنسية بموجب حكمهـا الصـادر بتـاريخ 

، ومفاده السماح بإعادة النظر في الطعن بالنقض الذي سبق رفضه شكلا أو 01/12/0225
 موضوعا بناء على خطأ لا يد للطاعن فيه. 

ل الطعـــن شـــكلا ثـــم فقـــد يحـــدث فـــي الواقـــع العملـــي أن المحكمـــة العليـــا تقضـــي بعـــدم قبـــو 
يتضــح أن الســبب الــذي أعتمــدت عليــه غيــر صــحيح كــأن يكــون الــرفض لعــدم تقــديم العريضــة 
ولكـن يتضــح أن العريضـة قــد أودعـت لــدى كتابـة الضــبط فـي الأجــل المحـدد ولكنهــا بقيـت فــي 
مصالح كتابة الضبط ولم تدرج في الملف، فالخطأ فـي هـذه الحالـة وفـي الحـالات المشـابهة لا 

ده للطاعن وبالتـالي فلـيس مـن الصـواب والعـدل حرمانـه مـن حقـه فـي أن تنظـر دعـواه يكون مر 
  (1) موضوعا من طرف المحكمة العليا، وعندئذ يعاد الفصل في الطعن من جديد.
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حاولت الدراسة من خلال معالجة المحاور الرئيسية لهذا البحث، بيان مدى تحقيق 
ية القائمة للغاية التي سنه المشرع من أجلها، ليس كوسيلة مقررة لحماية النصوص التشريع

حقوق الأفراد وحسب، وإنما كوسيلة  لرقابة مدى تطبيق الجهات القضائية الدنيا للقانون 
 وإحترمها للإجتهاد القضائي الذي تعمل المحكمة العليا على توحيده.

في المواد من  راءات الجزائيةحدد المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الإج 
كيفية مباشرة الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، حيث مكرر   259إلى  192

تحقق هذه النصوص ضمان التطبيق السليم للقانون من قبل المحكمة العليا كملية للرقابة 
 على الحكم الجزائي.

النهائية الصادرة  يعتبر الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن، يرد على الأحكام
من محاكم الدرجة الثانية لمخالفتها للقانون، فهو أحد أهم الحقوق التي يكفلها المشرع 
للمتقاضي وذلك بغرض مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة في صورتها النهائية أمام جهة 
أعلى يجب أن يقتصر دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن، وحتى يصدر 

ن صحيح يجب أن تتوافر فيه شروط حددها القانون، وأيضا يجب إتباع الإجراءات التي طع
 نص عليها المشرع أمام المحكمة العليا. 

 ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي كالآتي:

 ية المحكمة العليا جهة قانون مهمتها مراقبة أحكام القضاء الفاصلة في الدعاوى بصفة نهائ
 القانون تصدر قرارات توجيهية نهائية.بخصوص الوقائع ومراجعة مكوناتها من حيث الشكل و 

  يعد الطعن بالنقض من النظام العام لذا يجب مراعاة وإحترام شروطه ومواعيده وشكله
 أثناء النظر في الأحكام المطعون فيها.

 ة، فيستبعد بالتالي الطعن بالنقض لا يقبل إلا ضد الأحكام القطعية المنهية للخصوم
 الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع مهما كانت طبيعتها.
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  الطعن بالنقض لا يقبل إلا من ذوي الصفة والمصلحة، كما يشترط لمن يعطى حق
 الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الدعوى وإلا فلا يجوز له الطعن بالنقض، ولا يقبل منه.

  ورة أن تكون هناك أسباب وجيهة يستند عليها هذا قيد المشرع حق الطعن بالنقض بضر
 ق إ ج. 211الطعن حتى يكون مقبولا موضوعا وقد حددها على سبيل الحصر في المادة 

  قد تقضي المحكمة العليا بعدم قبول الطعن، وقد تقضي برفضه موضوعا، وقد تقضي
مشكلة تشكيلا آخر بنقض القرار دون إحالة القضية، وقد تحيلها إلى نفس الجهة القضائية 

 أو إلى جهة قضائية من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
  يتم تبليغ القرار الصادر في الطعن بالنقض بقوة القانون من طرف كتابة ضبط المحكمة

 العليا إلى الأطراف ومحاميهم، ومن طرف النيابة العامة إلى الجهة القضائية التي أصدرته.
 ،إلا بإستثناءات تتعلق  الطعن بالنقض يسمح بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه

 بدمج العقوبة أو الفاصلة في الحقوق المدنية.
  تخضع الخصومة أمام المحكمة العليا لنفس العوارض التي تخضع لها الخصومات أمام

 الجهات القضائية الأخرى من تنازل وإعادة السير في الدعوى. 
  .قلص المشرع من الطعون التي يخضع لها القرار الصادر في الطعن بالنقض 
 5102جويلية  52المؤرخ في  15-02ن إجراءات الطعن بالنقض في ظل الأمر رقم إ 

 تقريبها من المواطن.تعد جد إيجابية وهادفة في مجال إصلاح العدالة وتحسين آدائها و 

 ديم الاقتراحات التالية:ا من النتائج المتوصل إليها يمكن تققانطلا
  الرفع الملمول لقيمة الرسم القضائي المعتبر حاليا زهيدا بالنظر للمصاري  التي

يتحملها فعليا الطاعنون ومنها أتعاب المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا وقد يكون 
م لهذا الحل أثر ردعي بالنسبة للطاعنين الذين لا هدف لهم سوى تأخير تنفيذ الأحكا

 الناطقة بعقوبات الحبس بالنسبة لغير الموقوفين.
  ق إج والحكم على الطاعن بغرامة لصالح الخزينة وبالتعويضات  252تفعيل نص المادة

 المدنية للمطعون ضده إذا طلبها إذا  رفض طعنه وإنطوى على تعسف.
  تخفيض عدد الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النواب العامين الذين يتصرفون
 نطق الإستئناف وينسون بأن المحكمة العليا هي قاضي قانون وليست قاضي وقائع.بم
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 المقدمة  تالصرامة في تطبيق شروط قبول الطعن بالنقض ومنها بيانات ومحتوى المذكرا
 دعما للطعون بالنقض.

  إنشاء محاكم عليا جهوية لتخفيف الضغط على المحكمة العليا ما يؤدي إلى سرعة
 المرفوعة أمامها.   الفصل في الطعون 

  ترقية العمل القضائي للمحكمة العليا وعصرنة تسييرها، والتركيز على التكوين المستمر
للقضاة وأمناء الضبط على مستوى مختلف الجهات القضائية، وكذا الإهتمام بهيئة 
المحلفين على مستوى محاكم الجنايات وذلك بالإستعانة بمحلفين ذوي مؤهلات تسمح 

 الة نوعية.بتحقيق عد
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 قائمة المصادر والمراجع
 قائمة المصادر أولا :

المتعلق بتعديل ، 0992ديسمبر 1، المؤرخ في 122-92المرسوم الرئاسي رقم  -6
، المعدل بموجب 0992، لسنة 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الدستور

 52ر في الجريدة الرسمية، العدد الصاد  5115 افريل01المؤرخ في  ،12-15القانون رقم 
 02المؤرخ في  09-12، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  01/11/5115المؤرخة في 

، والمعدل والمتمم 22، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 5112نوفمبر
 ، المتضمن التعديل الدستوري 5102مارل  2، المؤرخ في 0-02بموجب القانون رقم

 .  5102، لسنة 01الجديد، الجريدة الرسمية، عدد 
جوان  2المؤرخ في  022-22قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم  -5

المتمم بموجب ، المعدل و 12،0922زائرية  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الج 0922
 .52/2/5101الصادر في  11-01القانون 

يوليو  52الموافق لـــ 0125شعبان عام  51المؤرخ في  05-00 القانون العضوي رقم -2
الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها وإختصاصاتها، الجريدة الرسمية  5100سنة 
 .5100، لسنة15العدد
 المراجعقائمة  ثانيا:

دار العدالة للنشر  ،وكيفية الطعن بها حق المتهم في المعارضة أحمد المهدي، -1
 .5111اهرة، مصر، والتوزيع، الق

الجزء الثالث مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ، أحمد شوقي الشلقاني -2
 .0999الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية

 .5112دار الشروق، القاهرة، ، الطبعة الثانيةالنقض الجنائي،  أحمد فتحي سرور، -3

 منشأة المعارف، الإسكندرية. ،جاريةفي المواد المدنية والت الطعن بالنقض، أنور طلبة -4

  في القانون الجزائري  في المواد الجزائية والمدنية  الطعن بالنقض، جمال نجيمي -5
 .5105 الجزائر دار هومة، )دراسة مقارنة(،

)مادة ،على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  جمال نجيمي، -6
 .5102لثانية، دار هومة، الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة ا ،بمادة(
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 .0999 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ،النقض الجنائي حامد الشري ، -7

 الإسكندرية، منشأة المعارفأصول الإجراءات الجزائية، ، حسن صادق المرصفاوي  -8
1996. 

دار  الطبعة الثالثة، ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، حسين طاهري  -9
 .5112 الجزائر، ،دونيةالخل

طرق وإجراءات الطعن في أحكام المحاكم العسكرية وفقا للتشريع ، صلاح الدين جبار -11
)دراسة مقارنة بين قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية(، دار  ،الجزائري 

 .5102الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

سلسلة الكتب  ،حكام المدنية والجنائيةطرق الطعن في الأ عبد الحميد الشواربي، -11
 .0992 القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية،

منشورات  الطبعة الأولىشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، عبد الرحمان بربارة -12
 .5119 الجزائر، ،بغدادي

 الطبعة ،طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية عبد العزيز سعد، -13
 .5112 الرابعة، دار هومة، الجزائر،

)دراسة مقارنة(، الطبعة  ،الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية عبده جميل غصوب، -14
 .5100 الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،

دار  ،أحكام محكمة الجنايات مذيل بمبادئ القضاء وآراء الفقهاءعبيدي الشافعي،  -11
 .5112 زائر،الج الهدى،

منشأة المعارف  ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية عوض محمد عوض، -16
 .5115، مصر

، الطبعة الأولى، منشأة أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكاممجدي الجندي،  -17
 .0992المعارف، الإسكندرية، 

 .5112، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطعن بالنقض المدني محمد المنجي، -18

الطبعة السادسة، دار  ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ،محمد حزيط -19
 .5105هومة، الجزائر،

، دار المطبوعات شائبة الخطأ في الحكم الجنائيمحمد زاكي أبو عامر،  -21
 .0911 الجامعيةالإسكندرية،



 

110 

 

ت ديوان المطبوعا ،الإجراءات الجنائية الجزائري قانون  شرح محمد صبحي نجم، -21
 .0921الجامعية، الجزائر، 

 مكتبة الإشعاع للنشر الإسكندرية، أصول تسبيب الأحكام الجنائية، محمد علي الكيك -22
0929. 

، دار الهدى، عين الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةنبيل صقر،  -23
 .5112 مليلة، الجزائر،

 ، ديوان المطبوعات الجامعيةي الجزائر  الموجز في الإجراءات الجزائية، نظير فرج مينا -24
 .0929 الجزائر،

   :: الرسائل العلمية ثالثا
 :رسائل الماجستير -

رسـالة ماجسـتير فـي الحقـوق  الطعن بالنقض فـي الحكـم الصـادر بالإدانـة،، آمال مقري  -0
 .5100 الجزائر، ،جامعة قسنطينة ،قسم العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون جنائي

، بحـث لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي فـرع ن بـالنقض أمـام المحكمـة العليـاالطعسهام بشـير، -5
 الجزائر. القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

أسباب الطعن بالنقض في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنيـة ، نهاد سعيد الرملاوي  -2
 جامعـة الأزهـر غـزة فلسـطين،برنـامج ماجسـتير القـانون الخـاص،  ،)دراسة تحليلية( ،والتجارية
5101. 
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 الصفحة محتـويـات البحـث
 الإهـداء

 شكـر وعرفـان
 د-ج-ب -أ  مقـدمــة

 06 فصل تمهيدي: ماهية الطعن بالنقض
 07  المبحث الأول: مفهوم الطعن بالنقض
 07 المطلب الأول: تعريف الطعن بالنقض

 07 بالنقض لغة الفرع الأول: تعري  الطعن
 07 الفرع الثاني: تعري  الطعن بالنقض إصطلاحا

 08 الفرع الثالث: تعري  الطعن بالنقض فقها
 10 المطلب الثاني: مكانة الطعن بالنقض
 10 الفرع الأول: هدف الطعن بالنقض

 11 الفرع الثاني: الأسال القانوني للطعن بالنقض
 12 وتمييزه عن غيره من الطعون المبحث الثاني: مبادئ الطعن بالنقض 
 12 المطلب الأول: مبادئ الطعن بالنقض
 13 الفرع الأول: التمييز بين الواقع والقانون 

 13 الفرع الثاني: النقض وليس المراجعة والتعديل
 14 ضد المنطوق  هالفرع الثالث: الطعن يوج

 51 الفرع الرابع: أوجه الطعن محددة حصرا
 51 التمسك بأوجه مقررة لصالح الخصم الفرع الخامس: عدم

 51 الفرع السادل: قاعدة منع الأسباب الجديدة
 51 الفرع السابع: نطاق الطعن حسب صفة الطاعن

 51 الفرع الثامن: الخطأ في القانون والإصابة في النتيجة )نظرية العقوبة المبررة(
 51 الفرع التاسع: عدم إضرار الطاعن بطعنه

 51 : الطعن ضد حكم محكمة الجنايات والأحكام الفرعية التابعة لهالفرع العاشر
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 51 المطلب الثاني: تمييز الطعن بالنقض عن طرق الطعن الأخرى 
 51 الفرع الأول: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بالإستئناف
 02 الفرع الثاني: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بالمعارضة

 05 ن بالنقض عن الطعن لصالح القانون الفرع الثالث: تمييز الطع
 00 الفرع الرابع: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بطلب إعادة النظر

 02 المبحث الثالث: الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعن بالنقض
 02 المطلب الأول: المحكمة العليا كمحكمة نقض

 01 الفرع الأول: نشأتها وتطورها
 01 ريفهاالفرع الثاني: تع

 01 المطلب الثاني: تنظيم المحكمة العليا
 01 الفرع الأول: هياكلها
 01 الفرع الثاني: تشكيلها

 01 المطلب الثالث: وظائف المحكمة العليا
 01 الفرع الأول: السهر على التطبيق السليم للقانون 

 01 الفرع الثاني: توحيد القضاء الجزائي
 15 عن بالنقض أمام المحكمة العلياالفصل الأول: شروط قبول الط

 10 المبحث الأول: شروط قبول الطعن بالنقض من حيث الأحكام والأشخاص
 10 المطلب الأول: شروط قبول الطعن بالنقض من حيث الأحكام

 10 الفرع الأول: الأحكام القابلة للطعن بالنقض
 11 الفرع الثاني: الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض

 11 لب الثاني: شروط قبول الطعن بالنقض من حيث الأشخاصالمط
 11 الفرع الأول: الصفة في الطعن بالنقض

 22 الفرع الثاني: المصلحة في الطعن بالنقض
 21 الفرع الثالث: الأشخاص الذين يجوز لهم رفع الطعن بالنقض

 21 باشرتهالمبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالنقض من حيث المواعيد وإجراءات م
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 21 المطلب الأول: الميعاد القانوني للطعن بالنقض
 21 الفرع الأول: مدة الميعاد القانوني للطعن بالنقض  

 21 الفرع الثاني: بداية سريان الميعاد القانوني للطعن بالنقض
 21 الفرع الثالث: حالات إمتداد الميعاد القانوني للطعن بالنقض

 11 ن بالنقضالمطلب الثاني: شكل الطع
 11 الفرع الأول: التصريح بالطعن بالنقض
 11 الفرع الثاني: دفع الرسوم القضائية

 11 الفرع الثالث: إيداع المذكرات وتبليغها
 11 المبحث الثـالث:  شرط أوجه الطعن بالنقض

 12 المطلب الأول: أسباب تأسيس الطعن بالنقض
 11 ةالفرع الأول: أوجه الطعن بالنقض الداخلي
 11 الفرع الثاني: أوجه الطعن بالنقض الخارجية

 11 المطلب الثاني: ما لايصلح وجها للطعن بالنقض
 12 المطلب الثالث: تصدي المحكمة العليا لأوجه الطعن من تلقاء نفسها

 12 الفرع الأول: شرعية التصدي
 12 الفرع الثاني:طبيعة التصدي
 15 الفرع الثالث: نطاق التصدي

 12 فصل الثاني: إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة العلياال
 11 المبحث الأول: إجراءات الفصل في الطعن بالنقض

 11 المطلب الأول: التحقيق في الطعون 
 11 الفرع الأول: إجراءات التحقيق في الطعون 

 11 الفرع الثاني: الإجراءات المقررة عند الإنتهاء من التحقيق في الطعون 
 11 لب الثاني: أنواع الأحكام الصادرة في الطعن بالنقضالمط

 11 الفرع الأول: الحكم في شكل الطعن بالنقض
 12 الفرع الثاني: الحكم في موضوع الطعن بالنقض
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 10 المطلب الثالث: الصيغة الشكلية للأحكام الصادرة في الطعن بالنقض
 11 الفرع الأول: فيما يتعلق بالوقائع

 12 ي: فيما يتعلق بالحيثياتالفرع الثان
 11 المبحث الثاني: مظاهر رقابة النقض على الحكم الجزائي ونطاقه

 11 المطلب الأول: مظاهر رقابة النقض على الحكم الجزائي
 11 الفرع الأول: رقابة الإبقاء

 11 الفرع الثاني: رقابة الإلغاء أو الإبطال
 11 وآثارهالمطلب الثاني: نطاق نقض الحكم الجزائي 
 11 الفرع الأول: نطاق نقض الحكم الجزائي

 12 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على نقض الحكم الجزائي
 15 المبحث الثالث: آثار وعوارض الطعن بالنقض والطعون المقررة ضده

 10 المطلب الأول: الآثار المترتبة على الطعن بالنقض
 10 الفرع الأول: الأثر الموقف للتنفيذ

 11 الفرع الثاني: الأثر الناقل لملف الدعوى 
 12 الفرع الثالث: أثر إمتداد الطعن لغير الطاعن

 11 المطلب الثاني: عوارض الطعن بالنقض
 11 الفرع الأول: التنازل عن الطعن بالنقض
 11 الفرع الثاني: إعادة السير في الدعوى 

 522 ادر في الطعن بالنقضالمطلب الثالث: الطعون المقررة ضد القرار الص
 522 الفرع الأول: دعوى تصحيح الخطأ المادي

 525 الفرع الثاني: الدعوى التفسيرية
 520 الفرع الثالث: الدعوى الإستدراكية

 522 الخـاتمـة 
 521 قـائمـة المصـادر والمراجـع 

 550 فهرس المحتويات 
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جائز إلا بالنسبة الطعن بالنقض إجراء قانوني وهو من طرق الطعن غير العادية ، وهو غير  
لعليا، التي تعتبر قمة النظام القضائي لأحكام وقرارات معينة وفي أحوال خاصة، يرفع أمام المحكمة ا

دون أن تكون درجة من درجات التقاضي، فهو بذلك طريق إستثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط 
مكرر من  259إلى  192إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه وإجراءاته وحدود ممارسته في المواد من 

حكام الجزائية النهائية بشأن إحدى أو بعض ق إ ج، و ذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأ
من ق إ ج ، مما يمنح لأطراف الدعوى  211الأسباب التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 

فرصة مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم، والتحقق من صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج 
المحكمة العليا جهاز يراقب الشرعية دون المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة عليها، ف

الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق 
الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما 

 يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة.
 الطعن بالنقض، المحكمة العليا، الحكم الجزائي، قبول القرار، الإحالة.  مفتاحية:الكلمات ال

Le pourvoi en cassation est une procédure judiciaire inhabituelle, qui n'est pas permise sauf 

pour certaines dispositions et décisions et dans des circonstances particulières qui est portée devant 

la Cour suprême, considérée comme le sommé du système judiciaire sans être un litige, il est donc 

une voie exceptionnelle qui était entouré par le législateur de plusieurs contrôles procéduraux et 

formels il précise  leur parties et procédures et les limites d’exercice dans les articles de 495 à 529 

de C.P.P.A, dans le but de vérifier l'intégrité de l'application des lois dans les décisions définitives 

pénales sur un ou plusieurs des cas mentionnés par limitation à l'article 500 du C.P.P.A désigné par 

le législateur établit le pourvoi en cassation, en donnant aux parties l'occasion de réviser les 

condamnations criminelles dans leur droit, et la vérification de la validité ou la nullité de la 

procédure et la sécurité des conclusions et des textes applicables à ce sujet juridique, car la Cour 

suprême est un dispositif qui surveille l'objectif légitime ne s'applique pas à revoir les éléments de 

l'affaire, mais dans la vérification du jugement attaquée et elle examine seulement en vue de faire 

respecter la loi et de maintenir l’unité d’interprétation judiciaire, que se soit en rejetant le pourvoi ou 

en l'acceptant par une cassation avec renvoi en renvoyant le jugement à réexaminer, comme elle 

peut être une cassation sans renvoi. 

Mots clès : pourvoi en cassation, Cour suprême, décision pénale, acceptation de cassation, renvoi. 


